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كلمة الشكر

  بسم الله الرحمين الرحيم                                               

"…وَمَا أتُِيتُمْ مِنَ الَْعِلْمِ إلاّ قَـلْيلاً  وَيسألونك  …"

  85الإسراء الآية                                                                                  

يُفسدُ فيهَا ويَسفِكُ الدّمَاءَ  فيهَا مَنْ ضِ خلَيفةًَ قَـالُواْ أتََجْعَل  إنّيِ جَاعِلُ فِي الأَرْ وإذْ قـاَلَ ربَُكَ للمَلائَكَةِ "

"كَ قـاَلَ إنِّي أعَْلَمُ مَا لاَ تَعْلَمُونَ وَنَحْنُ نُسّبحُِ بحَِمْدِكَ وَنُقدَِّسُ لَ 

  سورة البقرة   30الآية                                                                                     

"االله  رْ كُ شْ يَ مْ اس لَ الن ـَرْ كُ شْ يَ مْ لَ نْ مَ " رسول صلى االله عليه وسلم  عملا بقول

العلي العظیم الذي وفقنا لإتمام هذا العمل المتواضعفالحمد والشكر والفضل أولا وأخیرا الله 

        على  بركاني أعمرونتقدم بأسمي وأخلص عبارات الشكر والتقدیر إلى الأستاذ المشرف 

التوجیهات التي قدمها لنا طیلة إنجازنا لهذا العمل

سندا لنا في إتمام إنجاز هذا الموضوع تذة الذین كانوا ثم الفضل والشكر والثناء إلى كل الأسا

یاسینبوعنانيونخص بالذكر الأستاذ 

كما نتقدم أیضا بالشكر الجزیل إلى الأساتذة الموقرین أعضاء لجنة المناقشة على ما یقدمونه لنا 

من ملاحظات قیمة حول هذا البحث

فاهم ونجاة



ءالإهدا

ي عمرهما وأمدهماأطال االله فربیاني على الصبر والشكر والإیمان اللذان إلى أبي وأمي

بالصحة والعافیة

وجلّ اعترافا بالفضل والجمیل وامتثالا لقوله عزّ و                      

لُغَنَّ عندَكَ  ا امَّاان ـًسَ ن إحْ يْ الدَ وَ بالْ وَ ربَُكَ ألاََّ تَعْبُدُواَْ إلاَّ إيَـاْهُ  وَقضََى" أوَ كلاَهُمَاالَْكبَرَ أحََدُهُمَاَ يبَـْ

"أُف ولاَ تَنْهَرْهُمَا وَقُـل لَّهُمَا قوَُلاً كَريمًافَـلاَ تَقُـل لَّهُمَا

                                              23سورة الإسراء الأية                                                                      

عون لي خیر ني وكنساندناللواتيوكل النفوس الطیبة والنقیة العزیزات أخواتي إلى كل

، ة، جیدةامیة، جمیلة، كهینس:شملهمدیمم ویسدد خطاهم ویأن یحفظهأسأل االله تعالى

صغیرة إیناسالأختي  ىثیزیري، أمال، دون أن أنسنعیمة، صوریة، أسیا، سهیلة، 

جهن اإلى بنات أخواتي وأزو 

ساندتنيإلى عمي وزوجته وأبناءه صادق ولیندة التي

من سخره االله أن یكون سندا وعونا في حیاتي إلى                   

محمد علي

  قلى من جمعني بهم منبر العلم الصدیإ                       

.إلى كل من أعرفهم من قریب أو من بعید ونسي أن یذكرهم قلمي

.أهدي هذا العملإلى كل هؤلاء

نجاة





  الإهداء

إلى التى حملتني في بطنها وسهرت لأجلي، إلى  منبع الحب

.والحنان أمي

إلى الذي تعب لأرتاح وكافح لأنال، إلى معلمي و مرشدي

.في الحیاة والدي

.إلى أغلى كنز وهبه االله لي إخواتي

.إلى كل أفراد عائلتي وأقربائي كل بإسمه

.إلى  زملائي وزمیلاتي في  الدراسة

.كل أصدقائي إلى

.إلى كل من ساهم من بعید أو قریب في إتمام هذا العمل 

  فاهم
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نزاعات مسلحة شهد المجتمع الدولي في أواخر القرن الماضي وأوائل القرن الحالي نشوب

صارخةقد رافق هذه الحوادث في الحالتین انتهاكاتو  ،خاصة طابع دولي وغیر دوليدولیة

إذ یحصل ،لقواعد القانون الدولي الإنسانيالمخالفة و ، وارتكاب جرائم دولیة خطیرة الإنسانلحقوق

طأ من القادة والرؤساء الدول الذین یرون من حصاناتهم مانعا لقیام اتو ذلك في أغلب الحالات 

1.مسؤولیتهم الجنائیة

ضرورة إیجاد آلیة أو هیئة قضائیة دولیة دائمة تختص بالنظر في هذا ما أدى إلى 

، وذلك باعتبار أن مرتكبیهاقبة ، والسعي إلى معاالبشریة في تلك المرحلة هاتشهدي الانتهاكات الت

، تُعد أهم لیتهم عنها ومقاضاتهم تبعاً لذلكملاحقة المسؤولین عن ارتكاب تلك الجرائم وإثبات مسؤو 

وسیلة من وسائل الوقایة من تلك الجرائم التي یسعى النظام القضائي الدولي كأي نظام قانوني 

.آخر إلى تحقیقها 

أدت إلى تأسیس فكرة المسؤولیة التيتعد نقطة البدایة  الأولىوإذا كانت الحرب العالمیة 

الجنائیة الشخصیة ضد مرتكبي الجرائم الدولیة وطورت فكرة إنشاء قضاء جنائي دولي لمحاكمة 

شخصیة لجنائیة الت المسؤولیة اینقطة البدایة الحقیقیة نحو تثبالحرب العالمیة الثانیة فإن  الجرائم،

.وإنشاء قضاء جنائي دولي

وفي هذا الشأن كانت الحصانة التي یتمتع بها بعض الأفراد الذین یرتكبون جرائم دولیة 

جسیمة ضد البشریة والإنسانیة تمثل عائقا أمام تحقیق العدالة الجنائیة الدولیة، وعلى هذا النحو 

الأشخاص بمتابعتهم ومحاكمتهم لهؤلاء  "تدویل المسؤولیة الشخصیة"نحو الدولياتجه المجتمع 

.2التي یتمتعون بهادولیا وتحدى الحصانات 

مع دراسة لمحاكمة :"مسؤولیة القادة والرؤساء عن الجرائم الدولیة التي یرتكبها مرؤوسهم"ثقل سعد العجمي، -1

  .54ص ،2008، جامعة الكویت،  02عددال ،32المجلد ،مجلة الحقوقالمسؤولین في نظام العراقي السابق،

www.icrcنتاللصلب الأحمر على الإنتر جنة الدولیةلمحاكمة مجرمي الحرب المزعومین، راجع موقع ال-2 , org.
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التقلیدي في  الدوليفقهاء القانون  رهاإعتباحصانة رؤساء الدول في وقت لیس ببعید حیث أن 

امتیازات وحصانات محدودة نظر لعدم الفصل بین التي سبقت الحرب العالمیة الأولىالمرحلة

ثر وممثلها اهتم الفقه بحصانة الدولة وممتلكاتها أكحتى أنه بعد الفصل بین الدولة ورئیسها، الدولة

.1یها موضوع نظري لا أهمیة له من الناحیة العملیةمن حصانة رئیس الدولة معتبرا إ

سقوط العدید من الضحایا وبفضلهما والثانیة التي أدت إلى  الأولى العالمیتینجة للحربین ینتو      

محكمة العسكریة الدولیة الالمسؤولیة الفردیة للشخص وظهر ذلك جلیا في بتأسیستعجیلتم 

، بعد الحرب العالمیة الثانیة وصولا إلى قیام 3وومحكمة الشرق الأقصى بطوكی، 2لنورمبورغ

الفردیة في نظامها الأساسي وفقا للمادة بالمسؤولیة الجنائیة ، التي نادت4الدولیةالمحكمة الجنائیة

صام الیاس، المركز الجزائي لرئیس الدولة في القانون الدولي وفي القانون الدستوري، أطروحة دكتوراه في -1

.9، ص2013العلوم، تخصص القانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري تیزي وزو، 

  .1945أوت  8لندن اتفاقیةالدولیة لنورمبورغ، بموجب العسكریةأنشئت المحكمة-2

ماك (الدولیة لطوكیو، بموجب الإعلان الصادر عن القائد العام لقوات الحلفاء في الیابانالعسكریةأنشئت المحكمة-3

.1946أفریل  26في ) أرثر

، المتضمنة النظام 1998جویلیة 17روما، المؤرخة في اتفاقیةوجب أنشئت المحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة بم-4

عدد الدول الأطراف في النظام الأساسي .2002جویلیة 1الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة والذي دخل حیز التنفیذ في 

2000دیسمبر 28، مائة واثنان وعشرون دولة، وقعت الجزائر على اتفاقیة روما بتاریخ 2014مارس 14إلى غایة 

الخاص بتعریف الاستعراضيمن خلال المؤتمر أدخلت تعدیلات على نظام روما الأساسيولكنها لم تصادق علیها،

، لاسیما تلك التي شملت المادة 2010جوان11ماي إلى 31في الفترة الممتدة من جریمة العدوان بكمبالا عاصمة أوغندا

فیما یتعلق بجمیع الجرائم المتعلقة بجریمة العدوان وتمكین المحكمة الجنائیة الدولیة من ممارسة ولایتها القضائیة )8(

/اتخاذه بعد الأول من كانون الثانيمن نظامها الأساسي متوقف على القرار الذي سیتم )5(المنصوص علیها في المادة

أنظر وثائق .من قبل الأغلبیة نفسها من الدول الأطراف المطلوبة لاعتماد أي تعدیل في النظام الأساسي2017ینایر

:ب الأحمر على موقعیاللجنة الدولیة للصل

http / WWW. Icrc. Org / fre/ resources/ documents/ misc/ party- main - traities- htm /arabe.

.17:30على الساعة 15/05/2015تم الإطلاع علیه 
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منه، ما جعلها تتخذ موقفا لأشخاص أصحاب الحصانات من رؤساء والقادة الخامسة والعشرون

.1من نظام الأساسيالسابعة والعشرونوتأسیس مسؤولیتهم الجنائیة وفقا للمادة وذلك باستبعادها 

الجرائم مرتكبيلا كبیرا إزاء إمكانیة معاقبة قد أدى إنشاء المحكمة الجنائیة الدولیة تفاؤ ل     

ى بارتكاب جرائم تمس الكیان البشر المتهمینالدولیة، بهدف التغلب على عقبات ملاحقة ومعاقبة 

.وتهدید سلامته، ومن أكثر هذه العقبات الحصانات الدولیة الممنوحة للرؤساء الدول والقادة

العملي على أرض الواقع حیز النفاذ لكن هذا التطبیق دخوله تطبیقه بعد  إلى تسعهذا ما

ضد الرؤساء والقادة لا تزال تجابهه عدة عراقیل یستغلها أصحاب الحصانات للتهرب من المسؤولیة 

الجنائیة بوضع قیود داخلیة تتناقض مع النظام روما الأساسي، والتحایل وفقا لقیود نابعة من 

لات الرؤساء والقادة من العقاب نسبة إلى الحصانة أمرا غیر القانون الدولي ما یجعل إمكانیة إف

مستبعد خصوصا أن المحكمة الجنائیة الدولیة لا تزال حدیثة النشأة ولم تكتسب من القوة قدرا كافیا 

.لدحض هذا الإفلات

ومن المهم تسلیط الضوء على اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة في ملاحقة ومتابعة 

لجرائم الدولیة الداخلة في اختصاصها، كونه قد یمتد ویشمل الدول غیر الأطراف من مرتكبي ا

خلال محاكمة رعایاها في حال ارتكابهم إحدى الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة على 

.إقلیم دولة طرف في نظام روما أو عند إحالة الدعوى من مجلس الأمن

وبالخصوصبالصفة الرسمیة للشخص الاعتدادعدم عرض فكرة وتتمثل أهمیة بحثنا في 

جنائیة في القضاء كعائق أو مانع من موانع المساءلة الالرؤساء الدول في المحاكمات الدولیة 

واحتكاك المحكمة الجنائیة الدولیة ببعض العوائق في سبیل اصطدامالجنائي الدولي، وكذلك

تحقیق العدالة ومساءلة مرتكبي الجرائم الدولیة ومن أهمها الحصانات التي یتمتع بها الرؤساء 

تسلیط الضوء على عدم اعتداد المحكمة الجنائیة رتب العلیا في الدولة، وفي الأخیروي الول وذو الد

.الدولیة بمبدأ الحصانة

.من نظام روما الأساسي27المادة -1
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موضوع الحصانة اكتساءهو الجانب الحیوي له المتمثل في الموضوعاختیاریدفعنا إلى ما و      

القانوني لحصانة ظام البحث عن النیشكله من خطورة على سیادة الدول،أهمیة بالغة من حیث ما

بها في مباشرة المحكمة لاختصاصها المحدد  ونمدى إعاقة الحصانة التي یتمتعرؤساء الدول، و 

العوائق التي تجابه تسلیط الضوء على أبرز من نظام روما الأساسي، وكذلك 5ي المادة ف

لكونه من بالإضافةنة التي یتمتع بها الرؤساء الدول، المحكمة الجنائیة الدولیة اتجاه قضایا الحصا

همیة في المجالین النظري والتطبیقي خاصة أنه المواضیع الحدیثة التي تتمتع بقدر كبیر من الأ

.یتعلق في جانب منه بالقانون الدولي الجنائي الذي لازال في طور التكوین

قمنا بدراسة أكثر من منهج، فاعتمدنا على المنهج الوصفي إذاتبعناولتحلیل موضوعنا 

وصفیة للحصانة بشكل عام ووصف مكانة الحصانة أمام المحكمة الجنائیة الدولیة بشكل

لتحلیل بعض القیود الواردة على عمل المحكمة الجنائیة المنهج التحلیلي اعتمدنا على كما خاص، 

.ى تمسك الرؤساء والقادة بالحصانةالدولیة نسبة إل

یة للرؤساء الدول أمام المحكمة الجنائیة الدولیة تعتبر كعائق یجابه إشكالیة الحصانة الجزائو      

.ها ویتعارض مع نظام روما الأساسيلعدم الاعتداد بذاتها المحكمة

ما مدى تأثیر النظام القانوني لحصانة رؤساء :التالیةمما یجعلنا نتعرض إلى الإشكالیة

الجنائیة الدولیة ؟أمام المحكمة متابعة هؤلاء الدول على

)الفصل الأول(ومن أجل معالجة هذا الموضوع ارتأینا تقسیم البحث إلى فصلین، حیث یعالج 

فسیعالج )الفصل الثاني(لرؤساء الدول أمام المحكمة الجنائیة الدولیة، أما لحصانة النظام القانوني

.القیود الواردة على اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة في ضوء تحدیات الحصانة
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الفصل الأول 

ل أمامالنظام القانوني لحصانة رؤساء الدو

المحكمة الجنائیة الدولیة

 في جمیع السلطاتل هباستئثار بدأت طویلةفترة استغرقمركز رئیس الدولة محل جدلكان

حل مساءلة نوا مو كلم یهؤلاء الذین،الأفراد العادیینبمهم مقارنةمركز بجعله یتمتعمما،الدولة

أن الدولة هي الوحیدة المعترف لها بالشخصیة القانونیة اعتبار، على القانون الدوليجنائیة في 

.عن الجرائم الدولیةالمسؤولةالدولیة، ومن ثم فهي وحدها 

 ىالعالم من حروب وأزمات أدت به إلوبظهور وتطور القانون الدولي الجنائي بعدما شهده 

فقهاء القانون الدولي الجنائي تأسیس المسؤولیة  ىكان لزاما عل،في حربین عالمیتینالدخول 

محكمة العسكریة الجزائیة للفرد فكان ذلك محققا بعد نهایة الحرب العالمیة الثانیة بإنشاء ال

الإعتدادفراد بصفة التساوي دونمسؤولیة الأ ىنصت في مبادئها عل يغ التور لنورمب

فتأسس هذا ،من المسؤولیة الجزائیةللتهرب التي یستعملها رؤساء الدول هذه الأخیرة ،الحصاناتب

المبدأ الذي مهد الطریق أمام توجیه الإتهام  لرؤساء الدول ووضع مسؤولیة جزائیة عن أفعالهم مما 

ظهرت بعد ل لتطور هذا المبدأ واتخاذه كأساس من طرف المحاكم الجنائیة الدولیة التي افتح المج

أغلقت الباب نهائیا أمام قیام المحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة التي  ىرغ وصولا إلمحكمة نورمب

بالحصانات ما یجعلنا نتسأل عن واقع الحصانة الرئاسیة أمام المحكمة الجنائیة الدولیة  دالاعتدا

التطبیق العملي لمسؤولیة رؤساء الدول أخذت الشروع في التي وبتأسیسها،)المبحث الأول(

.)المبحث الثاني( هاأمام
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الحصانة الرئاسیة أمام المحكمة الجنائیة:حث الأولالمب

بهدف منح امتیازات وحصانات لرؤساء الدول وذلك على  لقدیماستقر العرف الدولي منذ ا

ا لما إهتمام القانون الدولي نظر أصبحت محل هذه الحصانة التي، حمایتهم وتسهیل أداء مهامهم

رؤساء الدول لتبریر عدم مسؤولیتهم جزائیا بهایعتد حیث،الإنسانیة ىعلأثار سلبیة منتخلفه 

)ولالمطلب الأ (حصانة رؤساء الدول الجذور الأولى لما جعلنا نبحث عن،وإفلاتهم من العقاب

بالحصانات أمام المحكمة  دعدم الاعتدابتكریس مبدأ لهذه الظاهرة  التصديفكان من الضروري 

).المطلب الثاني(وهو ما تأكد فعلا في نظام روماالجنائیة الدولیة

حصانة رؤساء الدولل الجذور الأولى:المطلب الأول

 على غرار فقهاء القانون الدولي الجنائي یحظى موضوع الحصانة الرئاسیة بأهمیة كبیرة لدى 

)pella(و)Bellot( ، وذلك من خلال العمل على دراسة التطور التاریخي الذي مرت به حصانة

حصانة رئیس الدولةال هذه مفهومتقدم  ىإلومحاولة الوصول )الفرع الأول(رؤساء الدول من جهة 

)الفرع الثاني(من جهة أخرى

التطور التاریخي لحصانة رئیس الدولة:الفرع الأول

كون أنها ظهرت منذ لا شك فیه أن مصطلح حصانة رئیس الدولة لیس مصطلحا جدیدا، مما

ة الرئاسیة في الدیانات الحصان:القدیم وأخذت بالتطور عبر مراحل نحاول أن نلخصها كالأتي

الحصانة في التشریعات ،)ثانیا(یة في عصر ما قبل التنظیم الدولي، الحصانة الرئاس)أولا(السماویة

).ثالثا(الدولیة الاتفاقیاتالوطنیة و 
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الحصانة الرئاسیة في الدیانات السماویة:أولا

فیما یخص مسؤولیة الحكام في الجانب الدیني سوف نتناوله في ركنین نخص الأول لمسؤولیة 

.الحضارة الإسلامیةوالثاني لمسؤولیة الحكام فيحيیالمسالحكام في الفكر

حي یالمسالحكام في الفكرمسؤولیة:1

حیة تقوم على مبدأ الحق یأن المسء ورجال الدین الأوائل علىمعظم الفقهاأجمع

فإن فساد  هؤلاء حسب ىلأنه عل،طاعتهیجبن كان فاسداأي أن الحاكم حتى وإ ،الإلهي بالحكم

.رغم فساد حكمهفساده واجبة ىرعایاه وطاعته علاقترفهإثم  ىالحاكم هي عقوبة من عند الإله عل

إلى  كبیر من رجال الدینعدد إلى جانب سعى الذي )بولس(وقد تزعم هذا الاتجاه القدیس 

توسیع وشیوع نطاق هذه الآراء في العهد  ىإلى ما أد وهو ،الناسأذهان  لأفكار فياترسیخ هذه 

ن في المجتمع الروماني عن تغییر حالهم التي یفنتج عن ذلك عزوف المسیحی،الأول للمسحیة

بغض النظر عن سلطة الأمر والنهي المطلقةیهنظرا لامتلاك الإمبراطور وموظفكانت عسیرة

لیس ثمة أفعال أفضل من طاعة ":في ذلك ) مارتن لوثر(یتها، وهذا ما عبر عنهمشروعمدى 

.1"أكبر من القتل والدنس والسرقةیئةولهذا السبب فإن العصیان خط،تهممن هم رؤساؤنا وخدم

تزعمه الفقیه ورجلالزوال بعد ظهور اتجاه آخرمآلهالأمر لم یستقر كثیرا فكان لكن هذا       

فكرة الحق من تخلصوال امىالقدتصحیح أخطاء رجال الدین ى لذي دعا إلا )جون لوكس(الدین

یصحح ویقمع أي خروج من الملك أنه من واجب المسیحي أن":حیث قالالإلهي في الحكم

مسؤولیته عن كلمة الرب وشرفه ومجده فاتحا الباب أمام شرعیة مقاومة السلطان الظالم و  ىعل

المواطن خلاقیا یلتزم به، لتصبح هذه المقاومة واجبا دینیا وأأفعاله غیر المشروعة

المؤسسة الحدیثة الطبعة الأولى، رؤساء في القانون الدولي الجنائي، مازن لیلو راضي، محاكمة ال-1

  .17-  16.ص ص،)ن.س.د(، بیروت،للكتاب
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خلعه وإزاحته حالة انحرافه فیحق للأفراد فیكون الحاكم مطاعا إذا كان عادلا أما في ،المسیحي

".1من منصبه

الحكام في الحضارة الإسلامیة لیةمسؤو :2

ي وذلك بإدراج أفكار متطرفة حیة وتجریدها من أساسها الإلهیلتحریف الرسالة المسنظرا 

مع مصالحهم  ىأساس یتماش ىالرفع من درجة الحكام ووضعها عل ىإل ىة تسعوجائر 

لتصحح جاءت الشریعة الإسلامیة،الفساد في الأرضظاهرة  تفشينتج عنه من ماو  ،ورغباتهم

ت رفع والتي،حرامهو حلال وما،هو حق و واجبوذلك بتحدید ما،لسابقة مسار الدیانات ا

من أقام م أولعلیه وسل ى االلهفكان الرسول صل،المستبدینام ظلم الحكمنالإنسانوخلصت 

.2والسنة دستورا لها نالقرآاعتمد فیها و أسس الدولة الإسلامیة 

المرء المسلم فیما ىالسمع والطاعة عل"م قوله یه وسلاالله عل ىفجاء في حدیث الرسول صل

والمفهوم من هذا 3."أمر بمعصیته فلا سمع ولا طاعةبمعصیته، فإذاأحب وكره ما لم یؤمر 

لم  ، ماوالسنة القرآنإلى أحكام واجبة إستنناداوأولي الأمر من الحكامالحدیث أن طاعة الرسول

، فالطاعة لیست مطلقة بل مقیدة بوجوب أن یكون الحاكم معصیة للخالقتشتمل تلك الأوامر على

أیة یؤكد أن الإسلام لم یقر و لم یعطهذا ما ،الشریعة الإسلامیةمؤمنا عادلا ویحكم بمبادئ 

حق  ىا علحصانة للقادة والرؤساء فجعلهم أناسا مثل غیرهم من الناس وجبت طاعتهم إذا كانو 

.4باطلى عل ومخالفتهم إذا كانوا

ر في القانون الدولي ماجستیمذكرة ة أمام المحكمة الجنائیة الدولیة، ، مسؤولیة الرؤساء أو القادخالد محمد خالد-1

.16، ص 2008الأكادیمیة العربیة في الدنمارك، ،، كلیة القانونالجنائي

.17، ص المرجع نفسه-2

  .27 ص التاسع،الجزء .البخاريصحیح -3

.21-18.راضي، المرجع السابق، ص صلیلو مازن -4
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الحصانة الرئاسیة في عصر ما قبل التنظیم الدولي:ثانیا

مة السفراءر تأكدت في هذه الفترة حتعود نشأة الحصانة عموما إلى العصور الوسطى حیث 

دة الرسل أمنون حتى، علما أن هذا المبدأ مرسخ في الشریعة الإسلامیة من خلال قاعالمبعوثینو 

لزامیتها إالاعتقاد بو اف لشیوع اعتمادها، فاستقرت هذه الممارسات على شكل أعر ،1ةیؤدوا الرسال

نشأة سببا للدول عن هذا المبدأ، فكانت بذلك ا منوجود أیة معارضةمر بدون على نحو مست

ثلیها و تحولها من أعراف ظهرت على شكل مجاملة دولیة تحولت فیها بعد حصانة الدولة و مم

.2ذلك إلى قواعد دولیة ملزمة

لابد،ذكره سلفكمادولیةالاتفاقیات ال الدولة فيحصانة رئیس مبدأهذا وقبل مرحلة تكریس

علینا من التطرق أولا إلى مكانة رئیس الدولة في الأنظمة القدیمة أین كان یستأثر بجمیع السلطات   

المستویین الداخلي والدولي وذلك من دون أن یخضع لأي شكل من أشكال  ىویمارسها شخصیا عل

.الرقابة

 ىالممتاز للملوك إلمركز القانونيالفقه في تبریر الأبرز ما یظهر هذا الاتجاه استناد ولعل

ضرورة إحاطة الملك بالرعایة والحمایة وجعله  ىعة المقدسة للسلطة التي تستند إلنظریة الطبی

بأن الملك )هنینغأمسو(یرىحیث ،ذاته الإرادة الإلهیة فوق الأرضشخصا مقدسا تتجسد في

كما ذهب ،رض وهو غیر مسؤول إلا أمام اهللالأ فوق ةقدس لایمكن محاكمته أمام أي محكمم

لا تنتهك،ملك لیست كالوظائف العامة الأخرىالقول أن وظیفة ال ىإل )فرنسیسكوغاباكارول(

.3حرمته في جمیع مظاهر نشاطاته

                                         .197ص ، 1987القانون الدولي العام، الطبعة الرابعة، صام العطیة، ع-  1

.16-15.المرجع نفسه، ص ص-2
.53صام الیاس، المرجع السابق، ص-3
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قوللتهم هواءلحكام في القدیم وعدم إمكانیة مسحصانة ا ىهذا فأبرز ما یؤكد عل ىضف إل

".الدولة هي أنا")عشرأربعة لویس (ملك فرنسا 

اجهها جمیع العقبات التي تو تجاوزالملك تطور و نظریة الطبیعة المقدسة لشخص قد عرفتل      

وبموجبها یعتبر "نظریة الامتداد الإقلیمي"أخرى تتمثل في نظریة  هحتى أصبحت أساسا تقوم علی

.1بي وكأنه متواجد فوق إقلیم دولتهرئیس الدولة المتواجد فوق الإقلیم الأجن

الحصانة الرئاسیة في التشریعات الوطنیة والاتفاقیات الدولیة:ثالثا

یبرز ذلك یعد موضوع الحصانة الرئاسیة أمرا ذو أهمیة كبیرة في التشریعات الوطنیة، وما 

لأشخاص إعفاء بعض ا ىأغلبها علحیث تنص،تكاد تكون مطلقة في كل دساتیر الدولهو أنه

أي جریمة  ىنتج عن ذلك عدم محاكمة هؤلاء علمما،أفعالهم ىمن المسؤولیة المترتبة عل

.2الاختصاص القانوني والقضائي ىعدم خضوعهم إلو  ،إقلیم الدولة ىیرتكبونها عل

أقر بأنه لن یسأل 68 ةمادالمن خلال 1958ا لسنةسبیل المثال فإن دستور فرنس ىوعل      

هذا  ،ىالخیانة العظممه باستثناء حالة رئیس الجمهوریة عن الأعمال التي یؤدیها حال ممارسة مها

لیة بإضافة النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدو  ىالفرنسي بعد انضمام فرنسا إلالمشرع ما عدله 

، والتي تنص على إمكانیة مساءلة رئیس الدولة عن الأعمال التي یقوم 2فقرة 53لمادة ا نص

.3هاب

.53صام الیا س، المرجع السابق، ص-1

.31خالد محمد خالد، المرجع السابق، ص -2

 ب .د(دار تجلید الكتب أحمد بكر، ، الطبعة الأولىالمسؤولیة الجنائیة الدولیة للقادة،محمد صلاح أبو رجب، -3

.611-610.، ص ص2011، )ن
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تمتع الملك  على 88دة ماالیقر بمبدأ الحصانة فتنص الحاليكذلك فإن الدستور البلجیكي

المقابل هناك دساتیر لا تقرر في و  وظائفه،كافة تصرفاته خلال أداء بحصانة مطلقة تشمل 

.19711الحصانة نذكر منها الدستور المصري لعام 

تركه بفترة تولیه لمنصب الرئاسة وتزول حصانة رئیس الدولة فإنها تكون في  ىوبالرجوع إل

إعتماده  ىوصولا إل،في لندن1654مرة سنة لأولهذا المبدأحیث تم تطبیق،لهذا المنصب

الخاصة 1961حد تقنینه من طرف هیئة الأمم المتحدة في اتفاقیة فیینا  ىبه إلكعرف دولي یعمل

ونخص بالذكر أن ،3الخاصة بالعلاقات القنصلیة1963واتفاقیة فینا ،2بالعلاقات الدبلوماسیة

منح تقرساف ،يللعرف الدول تحدیدهاتركتإنما  و الدولتفاقیتین لم تحددا حصانة رؤساءهاتین الا

غ ور محكمة نورمبإقرارو  1945ب العالمیة الثانیة سنة غایة نهایة الحر  ىالحصانة لرئیس الدولة إل

ئیة قیام المحكمة الجنا ىوصولا إل،أعماله الإجرامیة ىولیة الفردیة ومعاقبة كل مجرم عللمسؤ ل

.4لتذرع بالحصانة وذلك في حال إرتكاب جرائم تختص بها هذه الأخیرة ضعت حدا لالدولیة التي و 

مفهوم حصانة رئیس الدولة:الفرع الثاني

ع جمیع الأشخاصاخضإ ىالوطنیة في مختلف دول العالم علالجنائیة اتالتشریعیعمدت 

سواء الوطنيالقضائيوالاختصاص الداخلي إقلیم الدولة لأحكام قانون العقوبات ىعلالموجودین 

طنین یحملون جنسیة هذه الدولة أو مقیمین بها أي الجالیات المقیمة بتلك الدولة وهذا او كانوا م

وجود  ىدأ لا یسري بشكل مطلق بل یخضع إللكن هذا المب،الجنائيتطبیقا لمبدأ إقلیمیة القانون 

  . 41 - 40.ص مازن لیلو راضي، المرجع السابق، ص-1

، إنضمت إلیها الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 1961أفریل18إتفاقیة فیینا للعلاقات الدبلوماسیة،المؤرخة في -2

.1964مارس 2، المؤرخ في 64-74

، صادقت علیها الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 1963أفریل24إتفاقیة فیینا للعلاقات القنصلیة، المؤرخة في -3

.1964مارس 4لمؤرخ في ، ا64-85

المكتب المصري لتوزیع ،دراسة قانونیة مقارنة:الدبلوماسیة للمبعوث الدبلوماسيسهیل حسن الفتلاوي، الحصانة-4

  .70ص ، 2002المطبوعات، القاهرة، 
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ما  ىم علهناك شخصیات و مسؤولین لا تمسهم هذه القاعدة بدلیل توفره أن استثناءات عنه بحیث

هذا  الحصانة یأخذ جانبا كبیرا من بحثناوبما أن هذا المصطلح أي ،1یسمي بالحصانة الجزائیة

وإبراز حصانات ،)أولا(تعریف الحصانة  ىالتطرق إلعلینا منفلابد،شكالیة فیهعنصر الإلكونه 

.)ثانیا(رئیس الدولة 

تعریف الحصانة  :أولا 

تعریف _ ب اللغوي،التعریف _هما أمعنیینلتعریف الحصانة سوف نتطرق إلى 

.الاصطلاحي أو القانوني

:للحصانةتعریف اللغوي_ أ

وقد  ،"منع"الذي یعني مفهوم"حصن"فعل ال ناحیة اللغویة مشتق منالمصطلح الحصانة من 

لا یقاتلونكم جمیعا إلا " :ىآیات قرآنیة نذكر منها قوله تعالفي عدة  ىهذا المعن ذكر جاء أو ورد

أن تطاله ید ذلك أن من یتمتع بالحصانة یكون منیعا من  ىومعن"2ةمحصنفي قرى

 ىأي بمعن،لایمكن النیل منهناللاتيأي هن "3والمحصنات من النساء":ىوقوله تعال،الآخرین

.4حصانة في حالة تمنع التعرض إلیهأخر جعل المتمتع بال

وعلمناه " :ىالتحرز كما في قوله تعال،لمناعةكما وردت الحصانة لغة بعدة معان نذكر منها ا

.5"نكم من بأسكم فهل أنتم شاكرونحصصنع لبوس لكم لت

.708محمد صلاح أبو رجب، المرجع السابق، ص -1

.من سورة الحشر14الآیة-2

.من سورة النساء24الآیة -3

وراه الدولة في أطروحة دكت، دراسة نظریة وتطبیقیة:ة الجزائیة للمبعوث الدبلوماسي، الحصانة القضائیشادیةرحاب -4

.3، ص 2006العلوم القانونیة، جامعة الحاج لخضر، باتنة،

.من سورة الأنبیاء80الآیة -5
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الرئاسیة ةلحصانل أو القانونيالاصطلاحيتعریف_ب 

إقلیم دولة ما وفقا لقاعدة قانونیة  ىعل لأشخاصتمتع بعض ایامتیاز بمقتضاه  هيالحصانة 

1اطة القضائیة أو بعض أوجه مظاهرهخاصة منها السلخضوع لأحكام سلطة عامةتعفیهم من ال

رئیس ،هارئیسك ب أصحاب النفوذ في الدولةوتكون هذه الحصانة عموما من نصی

  .الخ...النواب، القضاة الحكومة، الوزراء،

القضائیةكما یقصد بها ذلك العائق الذي یقف دون إمكانیة أو جواز تحریك الدعوى الجنائیة

.2ضد من یتمتع بالحصانة

أو الأموال من هي إعفاء بعض الأشخاص)خالد محمد خالد(وحسب تعریف الدكتور 

.القضائیة والمالیةهم في المسائل تطبیق القواعد العامة علی

مجموع الامتیازات التي تتعلق بحریة الممثلین في القانون الدوليیقصد بالحصانة الدبلوماسیةو     

بل مهامهمفیهامارسون مبدئیا لقضاء البلاد التي یومفادها أنهم لا یخضعون،السیاسیین الأجانب

قلیدي یتم من خلاله تحصین والحصانة نظام دولي ت،لون خاضعین لحكومتهم وقضاء وطنهمیظ

ماسي الموجود في الدولة الدبلو لوفد الدول والحكومات والوزراء وارؤساءینین وهم أشخاص مع

ویقرر التشریع الوطني إعفاء هؤلاء من الخضوع ،المقاضاة أمام المحاكم الأجنبیةمنالمضیفة

من لما یأتونفیها میةار جلإالصفة ا فراتو للقضاء الجنائي عن الأفعال التي یرتكبونها رغم 

.3الأفعال

ة الاتحادیة العلیا رقم دراسة تطبیقیة في ضوء قرار المحكم:الحصانة البرلمانیة الإجرائیة، رفع محمد عبس محسن-1

  .262ص  ،94،2009، العدد مجلة كلیة الآداب، 2008لسنة  34

.708محمد صلاح أبو رجب، المرجع السابق، ص-2

.31خالد محمد خالد، المرجع السابق، ص :نقلا عن-3
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حصانات رئیس الدولة :ثانیا

 في ول أوللد مما لاشك فیه أن مركز رئیس الدولة هو ذو وزن كبیر إما في القانون الدستوري

متیازاتاالذي یمنح لرئیس الدولة قیمة وحمایة خاصة ترد علیه  يهذا المركز القو القانون الدولي،

وذلك في  ،وحقوق تختلف عن حقوق الأشخاص العادیین نظرا لتقلده مكانة عالیة في هرم السلطة

.المبدأ أي قوة مركز رئیس الدولةمختلف الأنظمة الرئاسیة التي تعترف وتأخذ بهذا

حیثته الدولیة هذا الأخیر الذي یعد العنصر الأول في العلاقات مابین الدول نظرا لمكان

أنه كلما تقلد رئیس دولة جدید الحكم یتم إخطار الدول الأجنبیة رسمیا ودعوتها  ىالعرف علستقر إ

.لحضور مراسیم التقلید التي في حال ردها بالإیجاب فإنه اعتراف منها بالرئیس

واعتبارا لهذا المركز فإنه من المعمول به في العلاقات الدولیة أنه من حق رئیس الدولة أن 

والتي تعترف تواجده في إقلیم دولة أجنبیةأثناء زیارته أوانات وامتیازات دبلوماسیةتع بحصیتم

ه فقط بل تشمل تلحقه وحد لاخلیة بموجب دستور الدولة كما یتمتع بحصانات دا،1بدولته ورئاسته

.التي یقرها القانون الدولي للدولوتستمد أصولها وقواعدها من الحصانة ،حتى أسرته وحاشیته

أن ف ،الحصانات التي تتمتع بها الدولةأن هذه الحصانات والامتیازات هي أقل منرغم و      

 ىلدولة یقوم بتأمین بعض وظائفه علیتمتع بها بحكم العرف والتقالید بوصفه ممثلا لالرئیس 

:تيونذكر هذه الحصانات كالأ.2الصعید الدولي

فرع القانون العام، تخصص ،في القانون، مذكرة ماجستیروني الدولي للعلاقات الدبلوماسیةالتنظیم القان،دیلمي أمال-1

.48، ص 2012تیزي وزو، ،جامعة مولود معمريقانون التعاون الدولي، كلیة الحقوق،

دار  ،ىلوماسیة، الطبعة الأولالدب، الدبلوماسیة وتطورها وقواعدها ونظام الحصانات والامتیازاتعلي حسني الشامي-2

  . 134ص  ،2009،الثقافة، عمان



النظام القانوني لحصانة رؤساء الدول أمام المحكمة الجنائیة الدولیة:الفصل الأول

15

الحصانة الشخصیة_ أ

إذا  یمكن تجاوزها إذبق مطلقة مقیدة بعدما كانت في السا دولةال أصبحت حصانة رئیس

والحصانة الشخصیة لرئیس الدولة ،المحكمة الجنائیة الدولیةصدرت في حقه مذكرة توقیف من

ف یالدولة التي تستض ىإذ أنه یجب عل،و الأمر باعتقالهتتمثل في عدم جواز القبض علیه أ

حرمته أوشخصه ىعل تدابیر تمنع وقوع أي اعتداءالرئیس حمایة هذا الأخیر باتخاذ

.1هته وأدواتمراسلا،أمواله،للرئیس تتوسع لتشمل منزله الخاصوهذه الحصانة المكرسة، هكرامت

نصوص قانونیة في دساتیرها إدراج  ىالحصانة الشخصیة عمدت الدول عللضمان تطبیق

ذلك تنص  ىوكمثال عل،بة في حق رئیس الدولةتشدید العقوبات ضد الجرائم المرتك ىتنص عل

ثني عشر شهر إ ىیعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إل":من قانون العقوبات الجزائري144المادة 

 ىتین العقوبتین فقط كل من أساء إلدج أو بإحدى ها 250000 ىإل 50000وبغرامة من 

ذلك عن طریق الكتابة أو رئیس الجمهوریة بعبارات تتضمن إهانة أو سبا أو قذفا سواء كان

كترونیة أو معلوماتیة أو لبث الصوت أو الصورة أو بأیة آلیة إلآلیةسم أو التصریح أو بأیة الر 

.إعلامیة

العود تضاعف عقوبات وتباشر النیابة العامة إجراءات المتابعة الجزائیة تلقائیا وفي حالة 

".2امة المنصوص علیها في هذه المادةالحبس والغر 

    ىإهانة وصولا إلوالجدیر بالذكر أن حدوث مثل هذه الاعتداءات من سب وشتم أو

صوصا إذا تقدم المتضرر الدولة المضیفة واجب ملاحقة المعتدي ومعاقبته خ ىعلیستلزم التعدي،

 ىإهمال منها فهذا سیؤدي بها إل وأر تحرك الدولة المضیفة بتقصیوفي حالة عدم،بشكوى ضده

.ن ترتیب المسؤولیة الدولیة علیهاتحمل نتائج هذا التصرف وما سیلحقها م

.136، ص السابقالمرجع علي حسن الشامي،-1

49یتضمن قانون العقوبات، الجریدة الرسمیة رقم 1966جوان 8، المؤرخ في 156-66من أمر رقم 144المادة -2

.، المعدل والمتمم1966جوان 11الصادرة في 
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ب احترام قوانین وأنظمة وعادات جائیس الدولة تقع علیه مسؤولیة وو ر  الإشارة إلى أنتجدرو     

أما في حالة العكس ،شؤونها الداخلیة لضمان حصانتهفي وتقالید الدولة المضیفة وتجنب التدخل 

.1ة المضیفة عملا بالأعراف الدولیةفیطلب منه بكل لباقة مغادرة إقلیم الدول

الحصانة القضائیة _ ب

حصانة قضائیة أمام المحاكم :قسمین فهناك ىصانة القضائیة لرئیس الدولة إلالحتنقسم 

صهما یتلخ ىصرین ارتأینا إلوللنظر في هذین العن،المحاكم المدنیةانة قضائیة أمام الجنائیة وحص

:كالأتي

الحصانة القضائیة أمام القضاء المدني_1

قیامهما في حالةإیتمتع رئیس الدولة بحصانة مطلقة من الخضوع للقضاء المدني الوطني، 

الوطني للدولة المضیفةالمدنيللقضاء  هفإن خضوعإلى دولة أجنبیةرسمیة أو غیر رسمیةة ر یاز ب

ي فلا یمكن الحدیث عن إعفائه من القضاء الوطنن مدعیا كامركزه في الدعوى فإذا  ىیتوقف عل

علیه فلا یخضع للقضاء المدني الوطني  ىأما إذا كان مدع،المدني لأنه هو من باشر الدعوى

لأنه إذا تنازل الرئیس عن هذه  ةمطلق تلیس ه القاعدةلكن هذیة، القضائلأنه متمتع بالحصانة

لمدني في هذه الحالة یخضع للقضاء ایه الدعوى القضائیة المدنیة فالحصانة قبل أن ترفع عل

  .ةالوطني للدولة المضیف

القضاء المدني للدولة المستقبلة والتي  ىثناء في عدم خضوع رئیس الدولة إلوقد ورد است

:دورة هامبورغ والتي تتضمن مایلي في 1891صدرت من طرف مجمع القانون الدولي العام سنة 

.قارات ومنقولات موجودة في الدولةالدعاوى العقاریة الخاصة بع_

موجودة في هذه بعض التركة أو جزء منهاكون فیها الرئیس وریثا ویكون دعاوى التركة التي ی_

  .الدولة

  .49 -48.صدیلمي أمال، المرجع السابق، ص -1
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.1هذه المحاكمرضا رئیس الدولة الأجنبي باختصاص_

دعاوى التعویض الناشئة عن سلوك أو فعل أو تصرف رئیس الدولة الأجنبي باستثناء الأضرار _

.2السیادةالناشئة عن عمل من أعمال 

الجنائیةالحصانة القضائیة -2

یستند إلیها لتبریر اللامسؤولیة الجزائیة  قاعدةرئیس دولة في أداء وظائفه الرسمیة إن عرقلة        

أن  ىبمعنالمكرسة في معظم دساتیر الدول،والحصانة القضائیة الجنائیة أمام المحاكم الداخلیة

ویعمل بهذا ،من المسؤولیة الجزائیة إطلاقا ونهائیا حتى زوال صفته الرسمیة ىالرئیس یكون معف

.3لمبدأ أكثر في الأنظمة الجمهوریةا

غیر و ا الأعمال المنفصلة عن الوظیفة هذا فیما یخص فقط الأعمال المتصلة بالوظیفة بینم

.4بمجرد زوال صفته الرسمیةالرسمیة فقد تكون محل مساءلة لرئیس الدولة

أما فیما یخص الحصانة ،هذا فیما یخص الحصانة القضائیة الجزائیة أمام المحاكم الوطنیة

 أن ىد یجمع الرأي الغالب في الفقه علفیكا،القضائیة الجزائیة لرئیس الدولة أمام المحاكم الأجنبیة

تطلع علیها سلطاتة أو غیر رسمیة رئیس الدولة الذي یكون في الخارج بمناسبة زیارة رسمی

نائیة لهذه الخضوع للمحاكم الجمن هو وحاشیتهبحصانة كاملة تعفیهیتمتعالدولة محل وجوده

   .الدولة

عام ل اتفاقیة فیینا للعلاقات الدبلوماسیةأساسها في _الحصانة الكاملة _د هذه القاعدة جوت

1928انة لعام التي تتعلق بالتمثیل والحصواتفاقیة هافان،1963والعلاقات القنصلیة1961

.52-51.دیلمي أمال، المرجع السابق، ص ص-1

.52-51.دیلمي أمال، المرجع السابق، ص ص-2
.27صام الیاس، المرجع السابق، ص-3

.40المرجع نفسه، ص -4
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في حالة رئیس الدولة الأجنبیة ىیمكن القبض عله القاعدة فإنه لا وعملا بهذ، 1)19(المادة (

الدولة  ىوما عل،2ة یدخل تحت طائلة قانون العقوباتسلوكا غیر مشروع في الدولة المضیفإرتكابه

مشروع الذي ارتكبه الالمضیفة إلا القیام باتخاذ الإجراءات التي تضمن التعویض عن السلوك غیر 

كما لها الحق في مطالبته بالمغادرة دولة التي ینتمي إلیها المن أفراد عائلته رئیس الدولة أو أحد 

تحت المراقبة والإقامة وضعهیتمالحدود أو ىا غیر مرغوب فیه فإن رفض یرسل إللكونه شخص

.3الجبریة

ب رئیس الدولة لجرائم دولیة تدخل ضمن اختصاص المحكمة الجنائیة افي حالة إرتكأما

لأن حصانة رؤساء الدول الأجنبیة التي تأكد عدم "الدولیة فتترتب عن ذلك مسؤولیة جنائیة 

م القانون الدولي العا همحالة انتهاك ىمتد إلخضوعهم لاختصاص المحاكم الجنائیة الأجنبیة لا ت

بعد الحرب العالمیة الأولي ثم تأكد بصورة عملیةبدأ یظهر وهذا ما ،نیةوارتكابهم جرائم ضد الإنسا

المحكمة الجنائیة الدولیة التي أصبحت آلیة قیام  ىوصولا إل4،"غ العسكریةور ورمبأثناء محاكمات ن

.5عقبة الحصانة القضائیة الجزائیةقانونیة لتجاوز

  .  725ص  ،محمد صلاح أبو رجب، المرجع السابق-1

.50، ص المرجع السابقدیلمي أمال، -2

  .726ص ،، المرجع السابقمحمد صلاح أبو رجب-3

.51دیلمي أمال، المرجع السابق، ص :نقلا عن -4

.74المرجع السابق، ص ،صام الیاس-5
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بالحصانات أمام المحكمة عتداد تكریس مبدأ عدم الإ:لمطلب الثانيا

الجنائیة الدولیة

فبعدما ،جدیدة في القانون الدولي الجنائيصاحب نشأة المحكمة الجنائیة الدولیة بروز مفاهیم 

یخاطب الدول فقط دون الأفراد نظرا لضعف مركزهم في القانون وبقاء تسترهم وراء مسؤولیة  كان

حیث ،خصوصا تلك التي تعد جرائم دولیةأفعالهم الإجرامیة ىدولهم مفلتین بذلك من الجزاء عل

أصبح الفرد محور اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة وذلك بتكریس مبدأ المسؤولیة الفردیة

  هاإنكار  ىبالحصانة التي سارعت المحكمة إلالجدال حول الأفراد المتمتعینما أثار ، )الأول الفرع(

عتداد بها حال إرتكاب الأفراد المحصنین لجرائم دولیة تعاقب علیها المحكمة لیحدد هذا لإوعدم ا

.)الفرع الثاني(ضمن اختصاصات المحكمة الجنائیة الدولیة في مسائل الحصانة 

تكریس مبدأ المسؤولیة الجنائیة الفردیة:الفرع الأول

بمشروع مدونة الجرائم الماسة بأمن،اللمحكمة الجنائیة الدولیة متأثر 1يجاء النظام الأساس

وسلامة الإنسانیة الذي تم إعداده بمعرفة لجنة القانون الدولي، حیث رأت اللجنة قصر المسؤولیة 

نظام من 25فردیة الدولیة في المادة فتم تكریس المسؤولیة الجنائیة ال.2عن الجرائم الدولیة للأفراد

.3"المسؤولیة الجنائیة الفردیة"وان تحت عنالأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة روما 

یسأل جنائیا أمام المحكمة ویكون عرضة للعقاب وذلك في حالة ما إذا واعتبارا لهذا فإن الفرد 

وإضافة إلى،لمحكمةل الموضوعيختصاصلااكان مرتكبا لإحدى الجرائم التي تدخل ضمن 

مع العلم أن المسؤولیة الفردیة ،في الجریمةتدخل أیضا صفة الشریك صفة مرتكب الجریمة فإنه 

.1998جویلیة 17نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة المعتمد في روما في -1

  .75ص ، 2013قانون القوة وقوة القانون، دار الأمل، تیزي وزو، بین :المحكمة الجنائیة الدولیة مولود،یوسفولد  - 2

.من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة25أنظر المادة -3
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ة الجنائیة الدولیة ینطبق فقط علما أن اختصاص المحكم،1هاارتكابروع حتى دونتقوم بمجرد الش

ولا یستثنى أي شخص من المسؤولیة الجنائیة ،سنة18الأفراد الذین یرتكبون جریمة بعد سن ىعل

وهكذا تكون المحكمة قد أقرت ،2بسبب صفته الرسمیة مثلما قد یكون واردا في القانون الداخلي

مختلف دول العالم وهو عدم جواز النظم القانونیة العقابیة الرئیسیة في في  المبدأ المعترف به

.3رالقصحاكمةم

الصفة الرسمیة للشخص فهذا الاعتباروبما أن مبدأ المسؤولیة الجنائیة الفردیة لا یأخذ بعین 

إبراز و ، )أولا(تطور مفهوم المسؤولیة الجنائیة الفردیة في القانون الدولي ىإلتما سوف یؤدي ح

.)ثانیا(نائیة الفردیة في القانون الدوليأهمیة قیام المسؤولیة الج

 ينائیة الفردیة في القانون الدولمفهوم المسؤولیة الجتطور : أولا  

سائدة فإذا قام أحد أفراد هي ال القدیمةلقد كانت المسؤولیة الجماعیة في النظم القانونیة

بارتكاب أي جرم ضد أحد أفراد تابع لجماعة أخرى، فإن هذه الأخیرة تنتقم )عائلة، قبیلة(الجماعة

.4الذي قام بالجریمةلیس فقط الفردضد كل الجماعة و 

دول وجماعات قد حمایة تحت  فرادالألجرائم ترتكب من قبل  وقعاهذا ما جعل من العالم م

، كذلك لا یفوتنا ف أي الدخول في قانون الغابیالضع ىن قویة وفقا لمبدأ تعدي القوي علتكو 

لم تتحقق رغبة من "سیاسیة العالمیة الثانیة وبسبب أهداف ذكر أن الفترة التي سبقت الحرب ال

نسانیة ینادي بالاعتراف بمبدأ المسؤولیة الجنائیة للأفراد الذین ارتكبوا جرائم حرب وجرائم ضد الإ

تختص المحكمة دراسة للنظام الأساسي للمحكمة والجرائم التي :أبو الخیر أحمد عطیة، المحكمة الجنائیة الدولیة-1

.42-41.، ص ص1999لقاهرة، ا ،لنظر فیها، دار النهضة العربیةبا

جامعة باجي ،12العدد  ،مجلة العلوم القانونیة،"المحكمة الجنائیة الدولیة"غازي حسن صباریني، -2

  .112ص  ،2008،مختار، عنابة

.42أبو الخیر أحمد عطیة، المرجع السابق، ص -3

منشأة الطبعة الأولى،هیمنة القانون أم قانون الهیمنة،:باسیل یوسف، المحكمة الجنائیة الدولیةو  ضاري خلیل محمود-4

.7، ص 2008الإسكندریة،المعارف، 
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بل الأفراد ىرف الدولي لا یوجهان أحكامهما إلذلك أن القانون الدولي وكذلك الع ىإلإضافة 

مبدأ المسؤولیة الجنائیة للبحث عن إقرار مجالأنه لم یكن ثمة  ىإلعلاوة  فقط یخاطبان الدول"

اعتبار أنهم یمثلون  ىن علالحصانة التي كان یتمتع بها الرؤساء والقادة السیاسیو ة بسببالفردی

.1مطلقة لاتطالها أي مسؤولیةسونها والتي ینبغي أن تكونسیادة الدولة التي یرأ

حیث،یهائم التي ارتكبت فنظرا لبشاعة الجرابعد الحرب العالمیة الثانیة تغیر لكن هذا الأمر 

معاقبة  ىوتقدیم وعود علالتندید بهذه الجرائم واستنكارها  ىإل ،2رمحو لدول اسارع زعماء 

ذي به الاخلال خط 1943عام  )المارشال ستالین(وأولى هذه المطالبات أتت من قبل ،امرتكبیه

وتبعه وأیده في ذلك فقهاء آخرون هادفین في مطالبتهم تكریس المسؤولیة الجنائیة الفردیة   ألقاه 

.رائم التي ارتكبوها ضد الإنسانیةعن الج

هذا دون إغفال ظهور المسؤولیة الجنائیة الفردیة وبالتحدید المسؤولیة الجنائیة الدولیة لرؤساء 

وذلك بعد الحرب منها227بموجب المادة 1919الدول التي تم إقرارها في اتفاقیة فرساي 

غلیوم "ر ألمانیا السابق توجیه التهمة لإمبراطو  ىحیث نصت هذه المادة عل،ىالعالمیة الأول

حتى وإن لم تتم المحاكمة ،ىلحرب العالمیة الأولكبها خلال االجرائم التي ارت ىوإدانته عل"الثاني

.3في القانون الدولي ىد كسابقة أولإلا أن هذا النص یع

دار النهضة الطبعة الأولى، ،امل في المحكمة الجنائیة الدولیة، مبدأ التكخالد عكاب حسون العبیدي-1

.95، ص 2007،العربیة، القاهرة

والمتمثلة )ألمانیا، إیطالیا، الیابان(اء دول المحور هي تلك الدول التي خاضت الحرب العالمیة الثانیة ضد دول الحلف-2

.أ، روسیا.م.في فرنسا، الو

الجنائیة لكبار المسؤولین في القانون الدولي     یة لتراجع نظام الحصانة القضائیة، الأسس القانونخلفان كریم-3

، ص 2008، 1رجامعة الجزائ،كلیة الحقوق،04عدد ال، المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة الاقتصادیة والسیاسیة، المعاصر

215.
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كمبدأ من مبادئ محكمة تكریسها فمن هنا استنبطت فكرة المسؤولیة الجنائیة الفردیة وتم

لتؤكد هذه الأخیرة التي سبقت ظهور المحكمة الجنائیة الدولیة الدولیةغ ومختلف المحاكمور نورمب

.1من نظامها الأساسي25في المادة المبدأ كما سلف الذكر على

أهمیة المسؤولیة الجنائیة الفردیة في القانون الدولي:ثانیا

بشكل كبیر بعد الحرب العالمیة الثانیة وذلك من خلال ورت المسؤولیة الجنائیة الفردیة لقد تط

مرتكبي  ىرات الدولیة التي أضفت الجزاء علالمعاهدات والاتفاقیات الجماعیة وكذا المؤتممختلف 

حیث في القانون الدولي لمدة طویلة التي استمرت الإفلات من العقابوأسقطت قاعدةالجرائم

فكان هذا الهدف المنشود ألا وهو تطبیق المسؤولیة ،لإزالتها يبلا من الانتقادات والسعاو  تلقی

غسلافیایو ،وطوكیغ،ور نورمب(الدولیةة محققا من خلال المحاكم الجنائیة الفردی

.)الدائمةالدولیةالمحكمة الجنائیةرواندا،،سابقا

.2دولیة تدخل في اختصاصهاالجزاء على كل شخص إرتكب جریمة ق التي أصبحت تطب

باحترام حقوق أصبح تطبیق المسؤولیة الجنائیة الفردیة دعما لمن ینادي ذلك ىف إلض

هذا  إقراركما أن .والأمن الدولیینوضمانا للسلم الإنسان واستقرار العدالة الجنائیة للمجتمع الدولي

سنة 18فوق سن  فرادفأصبح كل الأ،د فكرة التذرع بالحصانات والامتیازاتااستبعنتج عنهالمبدأ

الخ ...الإكراه  ،لسبب من أسباب سقوطها مثل الجنونلم تسقط عنهم المسؤولیة الجنائیة  نوالذی

،3كل ذي حق حقهلمبدأ ، وهو ما وضع حدا للإفلات من العقاب وإقرار ن أمام هذا المبدأیمتساو 

."4يثمة في القانون الدولي الجنائردع كل من تسول له نفسه ارتكاب الجرائم المؤ یوس"

.217المرجع نفسه، ص -1

  .100ص  ،المرجع السابق، خالد عكاب حسون العبیدي-2

.102المرجع نفسه، ص -3

.60، ص مازن لیلو راضي، المرجع السابق-4
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الذین یرتكبون جرائما دولیة یینالطبیعالجنائیة الدولیة للأشخاص فهكذا أصبحت المسؤولیة

.1ذلك تأمین قواعد القانون الدوليارتكاب هذه الجرائم راعیة ب لردع وسیلة بالغة الأهمیة

تحدید اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة في مسائل الحصانة:الفرع الثاني

أمام  الأفراد للمحكمة الجنائیة الدولیة منذ دخوله حیز النفاذ بمبدأ مساواةذ النظام الأساسي أخ

، بمعنى رسمیةون بها حتى ولو كانت هذه المحكمة وذلك بصرف النظر عن الصفة التي یتمتع

كل  ةعاقبفأقر نظام روما م،غیرهأن الصفة الرسمیة لاتكون سببا لتمییز من یتمتع بها عن اخر 

).ثانیا(، عن كل جریمة تندرج ضمن اختصاصها الموضوعي )أولا(شخص مهما كانت مرتبته

الاختصاص الشخصي للمحكمة الجنائیة الدولیة:أولا 

مرتكبي الجرائم خصوصا المسؤولین وذوي المناصب العلیا  ذرعمبدأ الحصانة وتساءر إإن 

غیر ذلك من ذوي النفوذ وراء مسؤولیة الدولة  ىالرتب في الجیوش إلرؤساء وأصحاب المن 

الكثیر من  أرواحب دتو ة وداخلیة أجرائم دولیخلف من العقاب حتى یفلتوا عن أفعالهم

أدى  هذا ما،والثانیة ىربین العالمیتین الأولحروبا ومعارك مدمرة منها الحكما خلف،الضحایا

، فكانت نهایة الحرب جرائمهم ىهؤلاء الأشخاص علتعاقب المناداة بإنشاء محاكم جنائیة  ىإل

إنشاء المحكمة  ىغ وصولا إلور م بدایة بمحكمة نورمبالعالمیة الثانیة منطلقا لإنشاء هذه المحاك

.الجنائیة الدولیة

واحدة من أعقد المشاكل التي أثیرت في مناقشات إعداد نظامهاحسم هذه الأخیرة التي

م المحكمة ألا وهي تلك التي تتعلق بمدى مسؤولیة الدولة جنائیا أمامشروع نظامها الأساسي 

 نیعییالمسؤولیة الجنائیة الدولیة تثبت فقط في حق الأشخاص الطب أم أن ،وهل تسأل جنائیا

 قرتلهذا أ ،ت من العقابما كان سببا في الإفلا.وراء مسؤولیة الدولة ىمضالذین غیبوا في ما 

، ص 2008، عماندار الثقافة، الطبعة الأولى،نائیة الدولیة الدائمة واختصاصها،، المحكمة الجشويیلندة معمر -1

157.
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ذلك وفقا للمادةدون غیرهم و ،1نیعییمساءلة الأشخاص الطبص المحكمة في نظامها اختصا

واعتبارا لهذا یسأل الشخص جنائیا أمام المحكمة ویكون عرضة ،الأساسيمن نظام روما25

أوشریكا في ارتكابها بأي صورة من  هالتوقیع العقاب إذا كان فاعلا لجریمة تدخل في اختصاص

هذا فإن أي حكم یتعلق بمسؤولیة الفرد لا  ىف إلض،2صور المنصوص علیها في هذا النظامال

          لة الدولة اءبعد إمكانیة مسلتست،لیة الدولة بموجب القانون الدوليیؤثر في مسؤو 

عن طریق دفع تعویضات لجبر الضرر الذي لحق من والإكتفاء بالمساءلة المدنیة ،جنائیا

المسؤولیة الفردیة أقر نظام روما على حیث ،3الدولةا هذارتكاب الشخص لجریمة دولیة باسم 

:بنصه على مایلين یعییلأشخاص الطبالجنائیة في حق ا

.ن عملا بهذا النظام الأساسيیعییالأشخاص الطب ىیكون للمحكمة اختصاص عل_1

الشخص الذي یرتكب جریمة تدخل في اختصاص المحكمة یكون مسؤولا عنها بصفته _2

.الفردیة وعرضة للعقاب

مة یسأل الشخص جنائیا ویكون عرضة للعقاب عن أیة جریمة تدخل في اختصاص المحك_3

:في حال قیام هذا الشخص بمایلي

خر اأو عن طریق شخص ،رخاأو بالاشتراك مع ،سواء بصفته الفردیة،إرتكاب هذه الجریمة_أ

.إذا كان ذلك الشخص مسؤولا جنائیابغض النظر 

.إرتكاب جریمة وقعت أوشرع فیها ىأوالحث عل،الأمر أو الإغراء بارتكاب_ ب

فرع القانون والقضاء الجنائي ،في القانون العاماختصاص المحكمة الجنائیة الدائمة، مذكرة ماجستیر، بوهراوة رفیق-1

.90، ص2009/2010قسنطینة،ي،جامعة الإخوة منتور الدولیین، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،

  . 41ص  ،الخیر أحمد عطیة، المرجع السابقأبو :نقلا عن-2

في العلوم        الجنائیة الدولیة، مذكرة ماجستیرة أمام المحكمة ضمانات المحاكمة العادل،خوجة عبد الرزاق-3

.116، ص2013، باتنةجامعة الحاج لخضرتخصص القانون الدولي الإنساني، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،،القانونیة



النظام القانوني لحصانة رؤساء الدول أمام المحكمة الجنائیة الدولیة:الفصل الأول

25

إرتكاب هذه الجریمة  ریتیسالمساعدة بأي شكل أخر لغرض التحریض أوتقدیم العون أو_ ج

.بما في ذلك توفیر شروط ارتكابهاأوالشروع في إرتكاب،

المساهمة بأیة طریقة أخرى في قیام جماعة من الأشخاص یعملون بقصد مشترك بارتكاب _ د

:ون هذه المساهمة متعمدة وأن تقدمأن تك ىعل ،ه الجریمة أو الشروع في ارتكابهاهذ

إذا كان هذا النشاط أو ،الغرض الإجرامي للجماعة أو جراميإما بهدف تعزیز النشاط الإ_1

.بها تدخل في اختصاص المحكمةارتكا ىالغرض منطویا عل

.إرتكاب الجریمة لدي هذه الجماعةمع العلم بنیة أو_ 2

ارتكاب جریمة الإبادة  ىالتحریض المباشر والعلني عل،ا یتعلق بجریمة الإبادة الجماعیةفیم_ها 

.الجماعیة

،مة بخطوة ملموسةالشروع في إرتكاب الجریمة عن طریق اتخاذ إجراء یبدأ به تنفیذ الجری_ و

ومع ذلك فالشخص الذي یكف ،لظروف غیر ذات صلة بنوایا الشخصولكن لم تقع الجریمة

تمام الجریمة لایكون عرضة عن بذل أي جهد لارتكاب الجریمة أو یحول بوسیلة أخرى دون إ

تمام  ىوع في إرتكاب الجریمة إذا هو تخلالشر  ىبموجب هذا النظام الأساسي عل،للعقاب

.وبمحض إرداته عن الغرض الإجرامي

ولیة ر أي حكم في هذا النظام الأساسي یتعلق بالمسؤولیة الجنائیة الفردیة في مسؤ لایؤث_4

.1الدول بموجب القانون الدولي

.من النظام روما الأساسي25المادة -1
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ختصاص الموضوعي للمحكمة الجنائیة الدولیة الإ:  ثانیا 

منه الإختصاص الموضوعي للمحكمة الجنائیة الدولیة 5حدد نظام روما الأساسي في المادة 

جرائم دولیة یقع الجزاء على كل من ارتكبها بغض النظر عن صفته أو منصبه، وتتمثل بأربعة 

:هذه الجرائم في 

.الجرائم ضد الإنسانیة-ب      .جریمة الإبادة الجماعیة-أ

.1جرائم العدوان-د     .          جرائم الحرب-ج

أمن وسلم  ىالجرائم خطورة علأشد لتي تختص المحكمة بالنظر فیهاوتعد هذه الجرائم ا

ولقد تم اختیار وتحدید هذه الجرائم تحدیدا دقیقا من أجل ضمان أحادیة شكلها ،المجتمع الدولي

یم العالمیة وفق المقتضیات الحالیة للقانون الدولي وهي مصنفة أنها جرائم دولیة كونها تمس بالق

نائیة أمام المحكمة الجنائیة الدولیة وهذه الجرائم الأربعة تؤسس مسؤولیة ج، وكرامة البشریة

.2قوبات باختلاف نوع الجریمةعلیهم عتسلط ها لیلمرتكب

.من النظام روما الأساسي5أنظر المادة -1

في     دكتوراهأطروحة ،م أمام المحاكم الجنائیة الدولیة، ضمانات المحاكمة العادلة للمتهأیت عبد المالك نادیة-2

.295، ص 2014جامعة مولود معمري، تیزي وزو، تخصص القانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،،العلوم
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التطبیق العملي لمسؤولیة رؤساء الدول أمام :المبحث الثاني

المحكمة الجنائیة الدولیة 

نظرة جدیدة الحرب العالمیة الثانیة ذو عقب أضحى العالم بعد التغیرات الجذریة التي شهدها 

رف به الدول ذات السیادة دون الفرد الذي لم یعت ىبعدما كان في السابق ینظر فقط إلاتجاه الفرد 

.1قیام المسؤولیة الجنائیة للفرد ىإل ىما أدو هو  ،كأحد أشخاص القانون الدولي

بتساوي ت أقر ف ،اختصاصهاموضوعدولیة أصبح الفرد هوالمحكمة الجنائیة المع إنشاء و      

حصانة أمام أصحابها من هذا ما أغلق باب التذرع بالها،جمیع الأفراد مهما كانت صفتهم أمام

لیفتح المجال أمام ،الصفات الرسمیةغیر ذلك من أصحاب ىبرلمانین إل،وزراء ،رؤساء دول

التي یمكن القول أنها خطت )المطلب الأول(بالحصانات أمام المحكمة  دمبدأ عدم الاعتداإقرار 

وهو ما ،لإسقاط هذه الحصانات التي كانت سببا لإفلات عدة أشخاص من العقابكبیرة خطوة 

في محاكمة عدة شخصیات نافذة في العالم من بینهم رؤساء دول لتدخل هذه تجسد فعلیا 

.)نيمطلب الثاال(المحاكمات ضمن التطبیقات العملیة لمبدأ عدم الاعتداد بالحصانات 

دار المطبوعات الطبعة الأولى، الجریمة الدولیة،فرد الجنائیة عن مسؤولیة ال،السعدي عباس هاشم-1

  .173.ص  ،2000الإسكندریة،الجامعیة، 
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بالحصانات أمام المحكمة  دمبدأ عدم الاعتداإقرار : المطلب الأول

الجنائیة الدولیة 

المحكمة الجنائیة الدولیة  ىقف كعائق أمام الدول للانضمام إلز الأسباب التي تأبر من

هما كانت صفةبها م دانات وتقریرها لمبدأ عدم الاعتداعدم اعتراف هذه الأخیرة بالحص

مفهوم مبدأ عدم الاعتداد بالحصانةإلى حتما سوف یؤدي بنا هذا  ،1صاحب هذه الحصانة

ز موقف المحاكم الدولیة الجنائیة المؤقتة من مبدأ عدم الاعتداد اوإبر ،)الفرع الأول(

 دمن مبدأ عدم الاعتداالدولیة الجنائیةموقف المحكمة ىالتطرق إلو ، )الفرع الثاني(بالحصانة

).الفرع الثالث(بالحصانة 

مفهوم مبدأ عدم الاعتداد بالحصانة:الأول الفرع

لاشك فیه أن الحرب العالمیة الثانیة بعد نهایتها فتحت صفحة جدیدة في مجال القانون مما 

المحاكم العسكریة اعترافبالحصانة بمناسبة  دئي وذلك بتقریر مبدأ عدم الاعتداالدولي الجنا

بفكرة الجزاء الجنائي وما یفرضه ذلك ،لمحاكمة مجرمي الحربئتأنشالتي )غ وطوكیوور نورمب(

ة لإقرار قابلساغ ور فكانت محكمة نورمب،2واستبعاد الحصانةبنبذ في إقرار مسؤولیة قادة الدول

       ىعللائحتها من السابعةدة وذلك وفقا لما نصت علیه الما،بالحصانة دالاعتداعدم مبدأ 

المركز الرسمي للمتهمین سواء بصفة رؤساء دول أوبصفة موظفین كبار لن یؤخذ بنظر ": أن

نادوا معارضة من عدة فقهاء وكتاب الذین  يلكن هذا لق ،3"الاعتبار كعذر أوسبب مخفف للعقوبة

ة في ظل هیمنة مجلس الأمن الدولي، أطروحة دكتوراه، التحدیات الراهنة للمحكمة الجنائیة الدولیدحماني عبد السلام-1

.88.، ص2012تیزي وزو، ،مولود معمريجامعة تخصص القانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، ،في العلوم

.102، ص نفسهالمرجع -2

.1945من لائحة المحكمة العسكریة الدولیة لنورمبورغ 7المادة -3
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قرار  ىوإنما یجب أن یتقرر مصیرهم بمقتضعدم محاكمة الرؤساء بواسطة محكمة أجنبیة بضرورة 

.1تتخذه الدول المنتصرةیاسي س

)جاكسون(غ السید ور منه المدعي العام في محكمة نورمبخر من ضالكن هناك اتجاه 

صاحب المقولة الشهیرة التي قال فیها أنه یجب أن یستخدم القانون لیس في معاقبة سلوك الناس 

.2سطاء فقط وإنما سلوك الملوك أیضاالب

نها والتي صاغتها عمحكمة وكذلك في الأحكام الصادرة میثاق الوقد تم تأكید هذا المبدأ في 

  :هي 3لقانون الدولي ضمن سبعة مبادئفیما بعد لجنة ا

مسؤولا عنها ومعرضا أي شخص یرتكب فعلا یشكل جریمة وفقا للقانون الدولي یكون -1

.للعقاب علیها

ي یعد جریمة وفقا للقانون الذفي القانون الداخلي عن الفعل ،لایعفي عدم وجود عقوبة-2

  .وليدمن المسؤولیة طبقا للقانون الالشخص الذي ارتكب الفعل ،الدولي

ه رئیسا لایعفي الشخص الذي ارتكب جریمة وفقا للقانون الدولي كونه قد تصرف بوصف–3

.مسؤولیة بالتطبیق للقانون الدوليمن ال،للدولة أومسؤولا  حكومیا

ن أمر من حكومته أو رئیسه الأعلى م ىذي ارتكب الفعل بناءا علالشخص اللایعفي -4

.رط وجود خیار معنوي كان متاحا لهبش،المسؤولیة وفقا للقانون الدولي

عدالة بخصوص الوقائع للقانون الدولي الحق في محاكمة لكل شخص متهم بجریمة وفقا -5

.والقانون

:الیةیعد من الجرائم المعاقب علیها الجرائم الت–6

.60خالد محمد خالد، المرجع السابق، ص-1

.74، ص مازن لیلو راضي، المرجع السابق-2

.مبادئ محكمة نورمبورغ المحددة من طرف لجنة القانون الدولي-3
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.لجرائم ضد السلاما _أ    

.جرائم الحرب _ب  

.الجرائم الإنسانیة _ج  

جریمة حرب یعتبر جریمة وفقا للقانون الدولي الاشتراك في إرتكاب جریمة ضد السلام أو –7

.أو جریمة ضد الإنسانیة

لأهمیة هذه المبادئ فقد أصبحت مرجعا اعتمدت علیه المحاكم الجنائیة التي تلت  اونظر 

خصوصا مبدأ عدم ،الخ...یوغسلافیا ،رواندا،وطوكیمحكمة نورمبرغ و التي نذكر منها محكمة

الرؤساء والقادة دون الأخذ بعین الإعتبار الحصانة فتح المجال لمحاكمةبالحصانة الذي دالاعتدا

أرض الواقع بمحاكمة رئیس یوغسلافیا ىلهذا المبدأ عكرس وقد  ،عائقا عن معاقبتهم تانك  التي

نظرا ،الحكام والقائمة لا تزال مفتوحةمن إلخ...)شیهبون(حاكم الشیلي ،)میلوسوفیتش(سابقا

تكون وسیلة للإفلات من لاستقرار هذا المبدأ في القانون الدولي واستبعاد الحصانة من أن 

.1العقاب

 دئیة المؤقتة من مبدأ عدم الاعتداموقف المحاكم الدولیة الجنا:الفرع الثاني

بالحصانة

یعد التذرع بالحصانة من أكثر أسالیب الدفاع استخداما من جانب القادة المتهمین بجرائم 

أن  تحیلبالحصانة فإن هذه الأخیرة أصبحت من المس دلكن بعد إقرار مبدأ عدم الاعتدا،2الحرب

قتة التي وما یمكن القول في شأن المحاكم الدولیة الجنائیة المؤ ،تكون مخرجا لدحض الاتهام

غ وطوكیو والمحكمتان الدولیتان ور الجرائم الدولیة مثل محاكم نورمبت لمعاقبة مرتكبي ئأنش

بأنها تعد من أهم السوابق التاریخیة في المسؤولیة الجنائیة ،وروانداسابقاالجنائیتان لیوغسلافیا

.40مهني حوریة، مزیاني دنیا، المرجع السابق، ص -1

.734محمد صلاح أبو رجب، المرجع السابق، ص -2
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ما ،هذا المبدأ ضمن نظامها الأساسيجعلتهذه المحاكم كلحیث أن،1الدولیة للرؤساء والقادة

فمن جهة موقف المحاكم الجنائیة ،یجعلنا نتناول هذه المحاكم بإیجاز لنوضح إقرارها لهذا المبدأ

نرى فیه موقف المحاكم الجنائیة الدولیة أخرى، ومن جهة )أولا(زالت ولایتهاالدولیة المؤقتة التي 

.)ثانیا(المؤقتة التي مازالت ولایتها

لت ولایتهااالدولیة المؤقتة التي ز العسكریةموقف المحاكم الجنائیة: أولا

المحكمة العسكریة الدولیة لنورمبورغ_1

1945الموقع في أوت 2لندناتفاقالمنشئة بموجب لنورمبرغتعد المحكمة العسكریة الدولیة 

.موقف صارم تجاه الحصانةاتخاذإلى  السابقة

من لائحتها التي 6بحیث نادت في مبادئها إلى عدم الإعتداد بها وذلك في نص المادة 

بمعاقبة كبار مجرمي اختصاصهاوالموضوعي للمحكمة، لتعلن الشخصيالاختصاصتضمنت 

والمتمثلة في الجرائم اختصاصهاإحدى الجرائم الداخلة في ارتكبواوجمیع الأشخاص الذین الحرب

.3ضد السلام،جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانیة

كما أكدت لائحة محكمة نورمبورغ مبدأ مسؤولیة رئیس الدولة وكبار موظفي الحكومة عن 

أن المركز الرسمي للمتهمین سواء كانت جرائم حرب أو جرائم"7قررت المادةالجرائم الدولیة، ف

على أساس أنه لیس من المنطق أو العدل أن یعاقب المرؤوسون الذین ینفذون ضد السلام

دبر وأمر بارتكاب هذه أوامر غیر مشروعة یصدرها رئیس الدولة وأعوانه ویعفي الرئیس الذي 

.4"الجرائم

.یتضح أن محكمة نورمبورغ ترفض بشكل صریح الإعتداد بالحصانةوبذلك 

.78مازن لیلو راضي، المرجع السابق، ص -1

.بشأن محاكمة ومعاقبة كبار مجرمي الحرب في دول المحور الأوربیة 1945أوت  8إتفاق لندن الموقع في-2

.من لائحة محكمة نورمبورغ6المادة -3

.80.نقلا عن مازن لیلو راضي، المرجع السابق، ص-4
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بعقد إتفاق لندن بتاریخ الاجتماعاتانتهتأنه بعد مناقشات عسیرة وطویلة نستنتجومن هنا 

التي أدت إلى إنشاء محكمة عسكریة دولیة لمحاكمة مجرمي الحرب الألمان الذین ،1945أوت  8

معین، سواء بصفتهم الفردیة أو بصفتهم أعضاء في منظمات أم لیس لجرائمهم موقع جغرافي 

دولیة یحاكم أمامها كمة نورمبورغ أول محكمة جنائیة هیئات أو بهاتین الصفتین معا، وتعتبر مح

مفكرة ومخیلة المجتمع مجرمو الحرب وبذلك تحقق في التطبیق العملي الحلم الذي طالما رواد 

.1الدولي بأسره

ریة الدولیة للشرق الأقصىالعسكمحكمةال_2

وفقا  ، وذلكالحربمجرميمحاكمة كبار إختصاصمحكمة طوكیو في لائحتهاتبنت 

أ عدم مقرة بذلك مبدالمجرميلاعتبار صفة ومكانة هؤلاء دون الأخذ بعین ا7و 5للمادتین 

حرفیا ما جاء یطابقولقد تضمن النظام الأساسي لهذه المحكمة نصا،2بالحصانة أمامها دالاعتدا

فلم یعد المنصب الرسمي عائقا ،غور ن النظام الأساسي لمحكمة نورمبضمن نص المادة السابعة م

قائد الجیش )یاماشیتا(فتمت محاكمة الإمبراطور الیاباني تحقیق العقاب،و  أمام المساءلة الجنائیة

المحكمة أنها تركت حریة تقدیر والجدید في هذه دون إعارة أي أهمیة لمنصبه المتمتع بالحصانة،

سقاط الحصانة وعدم المحكمة دعامة لإبذلك لتكون ،العقوبة وتقریرها حسب ظروف كل حالة

.3بها دالاعتدا

وعلى هذا الأساس نشأت محكمة طوكیو التي تعد سابقة ناجحة وهامة إلى جانب محكمة 

.4وجه الخصوصالقانون الدولي والقضاء الجنائي علىنورمبورغ في مجال 

نحال صراح، تطور القضاء الجنائي، مذكرة ماجستیر في القانون والقضاء الدولیین الجنائیین، كلیة الحقوق والعلوم -1

.15-14.، ص2006/2007السیاسیة، جامعة منتوري، قسنطینة،  

.78المرجع نفسه، ص مازن لیلو راضي،-2

.746محمد صلاح أبو رجب، المرجع السابق، ص -3

.16-15نحال صراح، المرجع السابق، ص-4
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موقف المحاكم الجنائیة الدولیة المؤقتة التي مازالت ولایتها:ثانیا

سابقایوغسلافیاالجنائیة الدولیة لمحكمةال _1

رار مبدأ درب محكمتي طوكیو و نورمبرغ في شأن إق ىعل سابقاسارت محكمة یوغسلافیا

هذه المحكمة التي تأسست كمحكمة دولیة جنائیة مؤقتة لمحاكمة ،عدم الاعتداء بالحصانة

إقلیم جمهوریة  ىالدولي الإنساني التي ارتكبت علجسیمة للقانونالنتهاكات الإالمسؤولین عن 

 دالاعتدامبدأ عدم  1993عام المحكمة التي أنشئت ولقد أدرجت هذه،1یوغسلافیا السابقة

لایعفي المنصب الرسمي " :ىمن نظامها الأساسي حیث نصت عل7/2 ةلمادلبالحصانة وفقا 

هذا الشخص من المسؤولیة ،دولة أو حكومة أم مسؤولا حكومیاللمتهم سواء كان رئیس

وهذا ما كان بالفعل حیث تمت مساءلة الرئیس الیوغسلافي "،الجنائیة أو یخفف من العقوبة

.2الحكم علیهبنطق الفي السجن قبل مت ولكنه ومحاكمته)میلوسوفیتش سلوبودان(السابق

الجنائیة الدولیة الخاصة برواندامحكمةال_2

من نظامها 6/2 ةبالحصانة وفقا لماد دمبدأ عدم الاعتدا1994اندا لعام أكدت محكمة رو 

سواء كان رئیسا لدولة أو حكومة أو ،منصب الرسمي للمتهمالأن  ىالأساسي الذي أكد عل

والملاحظ من خلال ، 3یة الجنائیة أو یخفف من العقوبةمسؤولا حكومیا لا یعفیه من المسؤول

كمة من النظام الأساسي للمح7/2هذه المادة أنها أتت مطابقة حرفیا لما ورد في نص المادة 

.4الجنائیة الدولیة لیوغسلافیا

.81یلو راضي، المرجع السابق، ص مازن ل-1

.من النظام روما الأساسي7/2المادة -2

.1994من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة لرواند6/2المادة -3

.751محمد صلاح أبو رجب، المرجع السابق، ص -4

، المسؤولیة الجنائیة فلاح مزید المطیري:رواندا أنظرو  سابقاوبالتفصیل عن محكمتي یوغسلافیاللمزید من المعلومات_

ص ، 2011، جامعة الشرق الأوسط، في القانون العام ریماجستمذكرة ،الدولي الجنائيللأفراد في ضوء تطور القانون

  .130-108.ص
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على  الأخرىأكدت هي رواندا بالخاصةمحكمةاللیا أن جمن خلال هذه المادة یتضح و       

وهو الموقف كل الأفراد مهما كانت صفاتهم ىعلتأسیس المسؤولیة الجزائیة  و استبعاد الحصانة

7/2في المادة محكمة یوغسلافیا سابقاتبنته وأكدت علیه الذي 

بالحصانة  دیة الجنائیة من مبدأ عدم الاعتداموقف المحكمة الدول:الفرع الثالث

كمة الجنائیة الدولیة الدائمة یعتبر تصدي المحاكم الجزائیة الدولیة التي سبقت قیام المح

ممارسة اختصاصها اتجاه كل الأشخاص دون تمییز بین  ىعلبشكل صریح  دلحصانات والاعتدال

المتهمین بسبب الصفة الرسمیة أو المنصب الرسمي سواء كان رئیس دولة أو حكومة أو أي 

دولیة لتقریرها مبدأ أساسا اعتمدت علیه المحكمة الجنائیة ال،1موظف من كبار الموظفین في الدولة

تحت عنوان التي جاءتالأساسيروما من نظام27حیث نصت المادة ،بالحصانة دعدم الاعتدا

جمیع الأشخاص بصورة  ىیطبق هذا النظام الأساسي عل_1:"بالصفة الرسمیة دعدم الاعتدا"

فإن الصفة الرسمیة للشخصوبوجه خاص،فة الرسمیةز بسبب الصمتساویة دون أي تمیی

موظفا سواء كان رئیسا للدولة أو حكومة أو عضوا في حكومة أو برلمان أو ممثلا منتخبا أو 

،جنائیة بموجب هذا النظام الأساسيلا تعفیه بأي حال من الأحوال من المسؤولیة ال،حكومیا

.ف العقوبةیفي حد ذاتها سببا لتخفكما أنها لا تشكل 

ي قد ترتبط بالصفة الرسمیة قواعد الإجرائیة الخاصة التلاتحول الحصانات أو ال_2

المحكمة ، دون ممارسةر القوانین الوطنیة أو الدولیةسواء كانت في إطا،للشخص

.2"هذا الشخص ىاختصاصها عل

:یحكمان عملیة تقاضي المتهم أمام المحكمة الجنائیةمبدأینمن خلال هذا النص نستنتج 

النظر بغضأمام المحكمةفي التقاضيمساواة جمیع الأشخاص ىالتأكید علهو  :المبدأ الأول

بمعني أخر أن المحكمة لا تعترف بالمكان والصفة الرسمیة ،ة التي یتمتع بها المتهمالصفعن 

.84-83.الیاس، المرجع السابق، ص صصام-1

.من نظام روما الأساسي27المادة-2
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كل الناس دون أن تقف  ىفتكون العقوبة واحدة عل،اهللمتهم لتمییزه عن متهم أخر لا یتمتع ب

حق كتطبیق عقوبات خفیفة في ،مجال تطبیق هذه العقوباتفات الرسمیة حاجزا للتحیز فيالص

.الأشخاص العادیین ىلمكانة مقارنة بتلك التي تطبق علأصحاب النفوذ وا

المقررة لرؤساء وقادة الدول في إطار القوانین الداخلیة أو الدولیة هو أن الحصانات:المبدأ الثاني

وبالتالي عدم اعتراف ،هذا الشخص ىیام المحكمة بممارسة اختصاصها عللاتحول دون ق

.1المحكمة بالحصانة 

أصبح رؤساء الدول في غیر مأمن من ،بالحصانة دتقریر هذا المبدأ أي عدم الاعتداوبإرساء و 

مان وهذا لردعهم من إرتكاب الجرائم الدولیة في حق الشعوب وض،2الملاحقات القانونیة الدولیة

.عدم إفلاتهم من العقاب

نظامها الأساسي أصبحت في هذا المبدأ بإقرارها وفي الأخیر نقر أن المحكمة الجنائیة الدولیة 

مثل الدول الكبرى في العالممن طرف لها  تعرضتدالة الحقیقیة من الضغوطات التي متنفسا للع

.الولایات المتحدة الأمریكیة

 ىلاسیما أن االله تعالفي قوانینها الوطنیة هذا المبدأ تتبنىلذلك ندعو جمیع دول العالم أن 

، حیث أن الإسلام سبق أخرىصفاتهم الرسمیة أو اعتبارات  ىدون النظر إلخلق الناس سواسیة 

الناس سواسیة "م الله علیه وسل ىفقال رسول االله صل،قوانین الوضعیة الدولیة والوطنیةكافة ال

منذ أربعة عشر قرنا سبق فیها ظهور القاعدة  ىهذا الحدیث الشریف الذي أت".3المشطكأسنان

فأین نحن من الإسلام والدول الإسلامیة لازلت تقدس رؤساءها وقادتها ،4في النظم القانونیة

الطبعة     صصة في القانون الجنائي الدولي،دراسة متخ:، المحكمة الجنائیة الدولیةعبد الفتاح بیومي حجازي-1

.148-147.، ص ص2005دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، الأولى،

  .108ص  ،دحماني عبد السلام، المرجع السابق-2

.596سلسلة الأحادیث الضعیفة للألباني، رقم -3
الطبعة ة الدولیة أحكام للقانون الخاص،النظریة العامة للجریم:منتصر سعیدة حمودة، المحكمة الجنائیة الدولیة -4

.222، ص 2006دار الجامعة الجدیدة للنشر، الإسكندریة، الأولى،
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معظم الدول مما جعلالانحناء لهم، ىوصل الأمر إلضعهم في مراتب علیاوملوكها وتحصنهم وت

دخلا في شؤون سیادتها كما فیها ت ىلمحكمة الجنائیة الدولیة التي تر ا ىإل لا تنظممیة الإسلا

.یزعمون

 ىالامتیازات الدستوریة استنادا إلالحصانات و  ىرا لسمو قواعد القانون الدولي عللكن ونظ

فأنه لا یمكن لأي مسؤول مهما بلغت درجة مسؤولیته ،القاعدة العرفیة المستقرة في هذا الشأن

ن یرتكب جرائم دولیة تعاقب علیها المحكمة الجنائیة إنته السمو في القوانین الداخلیة وحصا

الجرائم الدولیة ولا یمكن التمسك  ىالامتیازات الدستوریة لا تمتد إلن هذه الحصانات و لأ ،الدولیة

.1العقابلإفلات من ل هاب

.122صام الیاس، المرجع السابق، ص -1
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نماذج من التطبیقات العملیة للمحكمة الجنائیة الدولیة:طلب الثانيمال

،تلقت 2002جویلیة 1منذ دخول النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة حیز النفاذ بتاریخ 

، إحالتین ن دول الأطراف في النظام الأساسيأربعة تتعلق بإحالات م،المحكمة ثمانیة إحالات

13استنادا للمادة ،1حالتین من طرف المدعي العامإ ،ص مجلس الأمن بموجب الفصل السابعتخ

.2من نظام روما الأساسي

ومنها قضیة دارفور ،)الفرع الأول(تم إحالة قضیة الكونغو الدیمقراطیة من قبل دولة طرف 

، ومنها ما أحیل من قبل المدعي )الفرع الثاني(بالسودان التي تم إحالتها من طرف مجلس الأمن 

).الثالثالفرع (العام والمتمثلة في قضیة كوت دیفوار 

 ففي الكونغو الدیمقراطیة من قبل دولة طر إحالة الوضع :الفرع الأول

من نظام روما الأساسي یجوز لكل دولة من الدول الأطراف فیه أن تحیل 14حسب المادة 

إلى المدعي العام في المحكمة الجنائیة الدولیة  أیة قضیة متعلقة بجریمة أو أكثر من الجرائم 

، وللدولة حق مطالبة المدعي العام القیام بإجراءات التحقیق في هذه الحالة اختصاصهاالداخلة في 

بغرض التوصل إلى ما إذا كان یتعین توجیه الإتهام إلى شخص معین أو أكثر، كما على الدولة 

   لة ادالمحاكمة العتحولات العدالة الجنائیة الدولیة ودورها في حمایة وتطویر الحق في،مولودولد یوسف-1

مذكرة ماجستیر في القانون العام، فرع تحولات الدولة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود      ،والمنصفة

.199، ص 2012معمري، تیزي وزو، 

للمحكمة أن تمارس اختصاصها فیما یتعلق بجریمة مشار إلیها :"من نظام روما الأساسي على مایلي13تنص المادة -2

  :وهي) 15إلى  13(وفقا لأحكام هذا النظام الأساسي بموجب ثلاثة آلیات أسیاسیة حددتها المواد 5في المادة 

حالة یبدو فیها أن جریمة أو أكثر من هذه الجرائم قد  14ة إذا أحالت دولة طرف إلى المدعي العام وفقا للماد) أ(  

ارتكبت؛

إذا أحال مجلس الأمن، متصرفا بموجب الفصل السابع من میثاق الأمم المتحدة، حالة إلى المدعي العام یبدو فیها ) ب( 

أن جریمة أو أكثر من هذه الجرائم قد إرتكبت؛

."15تحقیق فیما یتعلق بجریمة من هذه الجرائم وفقا للمادة إذا كان الدعي العام قد بدأ بمباشرة )  ج(  
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الجریمة أو الجرائم بارتكابالظروف والملابسات ذات الصلة استطاعتهاواجب التوضیح قدر 

تقدیم كل ما في حوزتها من مستندات ووثائق ترى أنها تدعم ما جاء رورة موضوع الإحالة، مع ض

.في طلبها هذا

حیل حالة ما من النظام الأساسي الدول الأطراف التي یمكنها أن ت12وقد حددت المادة 

ك الدولة التي وقع في إقلیمها السلوك الإجرامي محل البحث، أو دولة إلى المحكمة، وهي تل

على أي منهما، وكذلك الدولة ارتكبتتسجیل السفینة أو الطائرة في حالة ما إذا كانت الجریمة قد 

.1الشخص المتهم بالجریمة أحد رعایاهایكون التي

للمادتین المذكورتین أعلاه، فقد قامت جمهوریة الكونغو الدیمقراطیة التي تعد طرفا في واستنادا

(Louisالسابقعن طریق رئیسها بتوجیه رسالة الإخطار إلى المدعي العام2نظام روما الأساسي

Moreno Ocampo(3د إلى المحكمة الجنائیة الدولیة، وكان یحیل بموجبها الوضع في البلا

الإجراءات اللازمة بفتح التحقیق استكمال، ولقد قام المدعى العام بعد 2004مارس  24ذلك في 

01المرتكبة في الكونغو الدیمقراطیة منذ الانتهاكاتبغیة التحري عن 2004جوان  23في 

.2002جویلیة

وتجدر الإشارة أن تاریخ بدایة الصراع في جمهوریة الكونغو الدیمقراطیة یعود إلى أوت 

Lourentبعد القرار الذي إتخذه رئیس الجمهوریة 1998 Kabila)( یأمر فیه القوات الرواندیة

صاحبه حركة تمرد في صفوف الجیش ضد الحكومة، وهو ماالمتواجدة في الكونغو بالخروج، مما 

علما أن بدایة نزاع مسلح بین المتمردین من الجیش والجیش النظامي التابع للحكومة،أدى إلى 

، ورواندا بتقدیم الدعم غندكل من أو هذا النزاع قد تحول إلى نزاع دولي بعد تدخل 

.من نظام روما الأساسي 12المادة -1

أفریل 11، وصادقت علیه في 2000سبتمبر3وقعت جمهوریة الكونغو الدیمقراطیة على نظام روما الأساسي في -2

2002.

3-Louis Moreno Ocampo: كأول مدعي عام للمحكمة الجنائیة الدولیة2003أفریل 21محامي أرجنتیني أنتخب في.
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لحكومة الرئیس نامیبیا، تشاد وزیمبابوي الدعم ،انغولاهیك عن تقدیم كل من اللمتمردین، ن

Kabila)( 1الدول على أمنها الحدودي، وذلك بحجة قلق هذه.

وجرائمبعد التحقیق الذي فتحه المدعي العام توصل إلى ثبوت وقوع جرائم ضد الإنسانیة 

، وجه على إثرها الإتهام إلى أربعة 2الحرب وهي جرائم تختص بها المحكمة الجنائیة الدولیة

(Thomasإلى كل من اتهام، حیث وجه المدعى العام أول ارتكابهاأشخاص تورطوا في 

Lubanga Dyilo(3و ،Bosco Ntagada)(4،  وبعد هذا 2006جانفي  13وكان ذلك في ،

Germanإلى المتهمین 2007جوان 25تم توجیه الإتهام في  Katanga)(5و ،)Mathie

Ngudjolo Chui(6 2002ولقد اتهم هؤلاء المجرمین على جرائم ارتكبت في الفترة الممتدة بین

.7ارتكزت معظمها في إقلیم إیتوري 2003و 

ت تعاونا من جمهوریة الكونغو الدیمقراطیةیوالجدیر بالذكر أن المحكمة الجنائیة الدولیة لاق

وقد رحب بهذا التعاون بتسلیم مرتكبي الجرائم الدولیة ضد الأطفال إلى العدالة لمحاكمتهم،  وذلك 

عمل على حث السلطات الكونغولیة كما، و )كیمونن با(للأمم المتحدةالمستمر الأمین العام

عمر محمود المخزومي، القانون الدولي الإنساني في ضوء المحكمة الجنائیة الدولیة، دار الثقافة، الطبعة      -1

  .368,ص.2008الأولى، عمان، 

.من نظام روما الأساسي5المادة -2

3-Thomas Lubanga Dyilo: رئیس إتحاد الوطنیین الكونغولیین)UPC( والقائد العام للقوات الوطنیة لتحریر

).(FPLCالكونغو

4-Bosco Ntagada:النائب السابق للقائد العام للقوات الوطنیة لتحریر الكونغو)FPLC( رئیس أركان المؤتمر الوطني ،

).CNDP(للدفاع عن الشعب 

5-German Katanga: المقاومة الوطنیة في إیتوريقائد قوة( FRPI).

6-Mathieu Ngudjolo chui: القائد الأسبق لجبهة القومیین والاندماجیینFNI)( عقید بالجیش القومي لحكومة جمهوریة

)الكونغو الدیمقراطیة FARDC)

 ي      مذكرة ماجستیر فضد الإنسانیة،السیاسة الدولیة الجنائیة في مواجهة الجرائم سي محي الدین صلیحة،-7

جامعة مولود تخصص قانون تحولات الدولة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،فرع القانون العام،القانون، 

  .119-118.ص ص، 2012،وزومعمري، تیزي 
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الجسیمة لحقوق الإنسان، الانتهاكاتبمواصلة تعزیز جهودها لمعاقبة ومحاسبة جمیع مرتكبي 

.1ووضع حد للإفلات من العقاب

حد بعید في  ىحت إلالممارسة العملیة أن المحكمة الجنائیة الدولیة نجلالخنستنتج من 

مرتكبي الجرائم  أكثر ىظاهرة الإفلات من العقاب وتسلیط العقوبة المناسبة علوضع حد ل

الكبار دون والمسئولینأهم القادة والرؤساء  ىالفردیة علع المسؤولیة الجنائیةوفي توقی،خطورة

.الصفات الرسمیة التي یتمتعون بهاو الاعتداد بالحصانات 

إحالة قضیة دارفور بالسودان من طرف مجلس الأمن :الفرع الثاني

السودانیة قام مجلس الأمن بسبب النزاع المسلح الذي نشب في السودان بین القوات الحكومیة 

قرار یحیل بموجبه الوضع أمام باتخاذمتمردة في دارفور من جهة أخرى، من جهة والقوات ال

.2المحكمة الجنائیة الدولیة

من نظام روما الأساسي التي ب/13ولقد أحال مجلس الأمن هذه القضیة نسبة إلى المادة 

هذا  ،3الدولیة حدثت فیها جرائم دولیة إلى المحكمة الجنائیة منحت الحق للمجلس إحالة أیة قضیة 

وذلك بموجب الفصل )1593(بإصدار مجلس الأمن القرار2005مارس 31هذا ما تم فعلیا في 

السابع من میثاق الأمم المتحدة یتضمن إحالة الوضع في دارفور منذ دخول النظام الأساسي لروما 

.4حیز النفاذ

بن سعدي فریزة، المسؤولیة الجنائیة الدولیة عن جرائم الحرب في نظام المحكمة الجنائیة الدولیة،مذكرة ماجستیر في -1

.97، ص2012القانون العام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو ، 

ذكرة ماجستیر في القانون، فرع الدولي العام، كلیة إیلال فایزة، علاقة مجلس الأمن بالقضاء الجنائي الدولي، م-2

.95، ص2012الحقوق والعلوم السیاسیة ، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

.ب من نظام روما الأساسي/13المادة -3
4 - KEPLER(E) et REVEILLA(y), le conseil de sécurité fait un renvoi historique de la situation au DARFOUR
a la cour pénale internationale, le Moniteur de la cour pénale internationale, N°29, Avril 2005, pp 1-6 .
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، بعد بروز حركتان متمردتان، هما 2003ویعود تأزم الوضع في السودان في بدایة أفریل 

إنهاء التهمیش السیاسي حركة التحریر الشعبیة السودانیة، وحركة العدل والمساواة بندائهما إلى 

ا إلى شن مهدفع الممارس من طرف الحكومة السودانیة في دارفور، ماوالاقتصاديوالاجتماعي

تصدت الحكومة السودانیة لهذه الهجمات المسلحة بشن عدد كبیر على القوى الحكومیة،هجمات

من الهجمات العسكریة الواسعة التي تضمنت قصفا بریا وجویا بواسطة أسلحة ثقیلة استهدفت 

.1المدنیین، دون تمییز وقد كانت هذه الهجمات بالتنسیق مع میلیشیات الجنجوید

الذي قام به مدعي عام المحكمة الجنائیة الدولیة توصل إلى جمع أدالة بناءا على التحقیق

قاطعة تدین عددا من الأشخاص الرسمین بارتكاب جرائم دولیة في إقلیم دارفور، أبرز هذه 

، وعلي عبد الرحمان المدعو علي كوشیب قائد یات وزیر الدولة أحمد محمد هارونالشخص

أفریل 27ائیة الدولیة مذكرة اعتقال في حقهما وذلك بتاریخ الجنجوید، حیث أصدرت المحكمة الجن

عمر(، هذا ما رفضه الرئیس السوداني بتهمة إرتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانیة2007

لن یسلم أي سوداني إلى المحكمة الجنائیة بإعلانه رسمیا في عدة مناسبات أنه)حسن البشیر

بإصدار مرسوم تعدیل  2005أوت  04، علما أن الرئیس السوداني قام سابقا في تاریخ 2الدولیة

، یمنح بموجبه الحصانة من الملاحقة القضائیة لأي 1986قانون القوات المسلحة الشعبیة لعام 

ضابط صف أو جندي یرتكب جرائم أثناء أداء مهامه إلا إذا سمح القائد العام بتلك  أو ضابط

.المتابعة

ما أفرز نتیجة إصدار ،هذا الحد وذلك نتیجة لتطور التحقیقاتعند لكن الأمر لم یتوقف 

)عمر حسن البشیر(في المحكمة الجنائیة الدولیة مذكرة ضد الرئیس السوداني الابتدائیةالدائرة 

متهمة إیاه بالضلوع والتسبب في إرتكاب جرائم دولیة في دارفور خلال السنوات الخمس الماضیة 

في البلاد، وتعد مذكرة التوقیف هذه أول مذكرة یحدث كونه رئیس الدولة والمسؤول الأول عن ما

.97-96.إیلال فایزة، المرجع السابق، ص ص-1

.118بن سعدي فریزة، المرجع السابق، ص -2
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رة تصدر من قبل المحكمة الجنائیة الدولیة ضد رئیس دولة قائم في منصبه وقد صدرت هذه المذك

.20091مارس 04في تاریخ 

مارس 9بتاریخ )عمر حسن البشیر(وكرد سریع ضد مذكرة التوقیف هذه، صرح الرئیس 

أن قرار المحكمة الجنائیة :"أنه لیس له ما یفعل بقرار المحكمة الجنائیة الدولیة قائلا2009

المدعي العام :مستعدون سجل ما أقولوتشربوا ماءه، نحن الدولیة؟ بإمكانكم أن تلغوه أو تبللوه 

صریح أخر أعلن مساعد الرئیس وفي ت."والمحكمة الجنائیة وجمیع أعضاء المحكمة تحت حذائي

لا یمكن لأي "في إطار اجتماع باریس مع ممثلي فرنسا وبریطانیا أنه)نافي علي نافي(السوداني 

نا في نبعث حتى محامیا لكي یمثلمة، ولن سوداني، عمر البشیر أو أخر المثول أمام المحك

.2"لاهاي

ولیة أمرا ثانیا بالقبض على الرئیس السوداني وقد أصدر المدعي العام للمحكمة الجنائیة الد

بتهمة ارتكابه لجریمة الإبادة الجماعیة ضد 2010جویلیة 12في تاریخ )عمر حسن البشیر(

.3جماعات الفور، المسالیت والزغاوة

قراراتهااتخاذلكن بخلاف كل هذا وبالرغم من أن المحكمة الجنائیة الدولیة كانت صارمة في 

كونها لا تملك قوة  القراراتفي شأن مرتكبي جرائم دارفور، إلا أنها تبقى عاجزة عن تنفیذ هذه 

القضائي ضد المتهمین الذین اختصاصهاشرطیة أو قوات مسلحة تابعة لها تمكنها من ممارسة 

صدرت في حقهم مذكرات توقیف، خصوصا أن العدید من الدول حتى تلك التي تعد أطرافا في أ

ولد یوسف مولود،  تحولات العدالة الجنائیة الدولیة ودورها في حمایة وتطویر الحق قي محاكمة العادلة      -1

.176والمنصفة، المرجع السابق، ص

خلوي خالد، تأثیر مجلس الأمن على ممارسة المحكمة الجنائیة الدولیة لاختصاصها، مذكرة ماجستیر في      -2

.82، ص2011القانون، فرع القانون الدولي العام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري تیزي وزو، 

128، صالمرجع السابقسي محي الدین صلیحة،-3
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الذي تحدى )عمر البشیر(نظام روما رفضت بشكل صریح التعاون مع المحكمة للقبض على 

.1ینیان الدول أبرزها لیبیا، التشاد وكالمحكمة الجنائیة الدولیة بزیارته لعدد م

بزیارة )البشیرأحمدعمر حسن(وفیما یتعلق بأخر المستجدات فقد قام الرئیس السوداني 

للمشاركة في القمة الماضيجوان 24جنوب إفریقیا التي تعد طرفا في نظام روما، بتاریخ 

ي إلا أن ذلك لم الإفریقیة، هذا بالرغم من طلب المحكمة جنوب إفریقیا القبض على الرئیس السودان

جنوب إفریقیا في هذا الشأن أن كل المشاركین في القمة الإفریقیة لدیهم رئیس یحدث، حیث أكد 

حصانة دولیة علیا تمنع التعرض لهم وأن البشیر سیغادر البلاد متى شاء معزز مكرما، لینجح 

.2الدولیةالجنائیةالرئیس السوداني في تحدیه الجدید أمام المحكمةبذلك 

ومن معه في الحكم )عمر البشیر(وفي الأخیر نستنتج أنه بالرغم من أن الرئیس السوداني 

والتي تعیق القبض علیهم، إلا أن الخطوة التي نسبة للحصانة التي یتمتعون بها،  رایزلون أحرالا 

ول في قامت بها المحكمة الجنائیة الدولیة والمتمثلة في إصدار مذكرة توقیف في حق أكبر مسؤ 

السودان بالرغم من حصانته فهي تعد في الحد ذاته تحدي كبیر ضد الاعتداد بها، في انتظار ما 

.ستسفر عنه التطورات القادمة

.123-121.سعدي فریزة، المرجع السابق، ص صبن-1

البشیر یغادر جنوب إفریقیا بعد صدور قرار من ..أخبار السودان :"قرن تحت عنوانممقال منشور على شبكة ال-2

على الساعة 2015أوت  15تاریخ الإطلاع .www.Mugrn.Net/ar/2279:على موقع الأنترنت"المحكمة بمنعه من السفر

14:20.
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إحالة قضیة كوت دیفوار من قبل المدعي العام:الفرع الثالث

للمدعي العام أن یباشر التحقیقات :"من نظام روما الأساسي على مایلي15/1المادة تنص 

."1المحكمةاختصاصمن تلقاء نفسه على أساس المعلومات المتعلقة بجرائم تدخل في 

جوان 23ریخ اوعلى أساس هذه المادة قام المدعي العام في المحكمة الجنائیة الدولیة في ت

بموجبه التحقیق في الجرائم المرتكبة برفع طلب إلى المحكمة لأجل الحصول على إذن یبدأ2011

.2في كوت دیفوار

هذا وقد بدأ النزاع في كوت دیفوار بعد إجراء الانتخابات الرئاسیة في دورها الثاني وإعلان 

الحسن (ح لانتخابیة المستقلة بفوز المترش، حیث صرحت اللجنة ا2010نوفمبر 28النتائج في 

، الذي ونسبة لكونه )لوران غباغبو(، في حین أعلن المجلس الدستوري بفوز الرئیس السابق )وتارا

ارتكبتما أدى إلى الدخول في أعمال عنف )وتارا(رئیس البلاد رفض تسلیم السلطة لمنافسه 

.3أبیجانالإنسانیة في العدید من مدن كوت دیفوار خصوصا العاصمة خلالها جرائم ضد

الإشارة أن كوت دیفوار حتى وإن كانت دولة غیر طرف في نظام روما إلا أنها قد وتجدر 

.4قبول اختصاص المحكمة2003أفریل 19أعلنت سابقا في تاریخ 

قرارات بارزة أهمها إصدار أمر بالقبض على اتخاذبعد التحقیقات توصل المدعي العام إلى 

، الذي تم تسلیمه إلى المحكمة بعد أسبوع 2011مبر نوف 23في  )لوران غباغبو(الرئیس السابق 

بتهمة إرتكاب جرائم ضد الإنسانیة 2011نوفمبر 30من صدور مذكرة التوقیف وذلك في تاریخ 

.من نظام روما الأساسي15المادة -1

ولد یوسف مولود، تحولات العدالة الجنائیة الدولیة ودورها في حمایة وتطویر الحق في المحاكمة العادلة     -2

.182والمنصفة، المرجع السابق، ص

.134سي محي الدین صلیحة، المرجع السابق، ص -3

لجنائیة الدولیة ودورها في حمایة وتطویر الحق في المحاكمة العادلة    ولد یوسف مولود، تحولات العدالة ا-4

.182والمنصفة، المرجع السابق، ص 
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، ولقد مثل 2011أفریل 12إلى غایة 2010دیسمبر 16في حق شعبه في الفترة الممتدة بین 

.20111ردیسمب5لأول مرة أمام المحكمة في 

أن قضیة 2015ماي 08ت التي تشهدها القضیة فقد ذكرت المحكمة في اوحسب أخر التطور 

افتتاحهاالتي كان من المفترض النظر فیها في منتصف جویلیة الماضي، أجلت وسیتم "غباغبو"

.2في مطلع شهر نوفمبر القادم

ان یتمتع بالحصانة التي في الأخیر أن الرئیس السابق لدولة كوت دیفوار حتى وإن كونستنتج

أن هذه الحصانة لم جرائم دولیة في حق شعبه، علما لارتكاباستخدمهاتعطیه سلطات واسعة 

بمثابة انتصار "غباغو"، لتعتبر بذلك قضیة تقف مانعا من مثوله أمام المحكمة الجنائیة الدولیة

.للمحكمة الجنائیة الدولیة

.135سي محي الدین صلیحة، المرجع السابق، ص -1

:التاليوكالة الأنباء اللیبیة على موقع الأنترنت -2

www. Laha–news.ly/ ara/ news/view/75721. تم الإطلاع علیه

21:30على الساعة 12/05/20015
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الفصل الثاني

اختصاص المحكمة الجنائیة القیود الواردة على

الحصانةالدولیة في ضوء تحدیات

یة خطوة مهمة في طریق یعتبر إنشاء المحكمة الجنائیة الدول تحقیق العدالة                

مها الأساسي ومن فالمجتمع الدولي هو الذي أوجد المحكمة من خلال إقرار الدول لنظا، الجنائیة

إنشاء المحكمة هو إرادة الدول الأطراف فیه ،ومن الطبیعي على  الإعلان فكان التصدیق علیه،ثم 

من لدیها و  ،دولیةمحكمة شخصیة قانونیة أن تكون علاقة وثیقة بین المحكمة وهذه الدول ،ولل

.ووظائفها وتحقیق مقاصدهااختصاصهایجعلها مؤهلة لممارسة الأهلیة القانونیة ما

تواجه العدید من العوائق والصعوبات التي تحل دون لعل أن هذه العلاقة حتما سوف 

من نظام روما 5ب المادة لها بموجالمخوللاختصاصهاممارسة المحكمة الجنائیة الدولیة 

.الأساسي

بعض مواد نظام غموض وتحدیات فرضها أن هناك صعوبات وتحدیات فرضها الواقع، إذ      

والتي یتصرف فیها مجلس الأمن بموجب الفصل 16روما للمحكمة الجنائیة الدولیة كالمادة 

أو إرجاء النظر في قضیة معروضة أمام بتأجیل السابع وذلك بطلب من المحكمة الجنائیة الدولیة 

.وهذا من أجل عرقلة نشاطها والحد من سلطاتهاالمحكمة 

وعدم تعاون وحصانة المسؤولین السیاسیین والعسكریین،،فمن جانب فإن السیادة الوطنیة

.ولیة كانت ولا تزال محل جدل كبیرالدول مع المحكمة الجنائیة الد

بالنظر إلي الهیئات القضائیة احتیاطیاالمحكمة الجنائیة الدولیة اختصاصویكون 

دم للمحكمة إلا في حالة عالاحتیاطيالاختصاصولا ینعقد، لمبدأ التكاملوذلك تطبیقا وطنیة،ال
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وكما تظل المحكمة الجنائیة ومتابعة مرتكبي الجرائم الدولیة، ردع قدرة الدولة أو عدم رغبتها على

.ات في حالة عدم تعاون الدول معهامحدودة السلطات والصلاحیالدولیة 

محدودة،اختصاصاتهي  المحكمة الجنائیة الدولیة،اختصاصاتولهذا یتبین لنا أن 

حیات وسلطات المحكمة أن تنقص من صلاشأنهامن الاختصاصاتهذه  فالقیود الواردة على

.الدول وسلطة مجلس الأمن، مما یجعلها تخضع لرغبة وبشكل كبیر

كما  و ،)المبحث الأول(للدوللذلك سنقوم بدراسة القیود المرتبطة بالنظام القانوني الداخلي

.)ث الثانيالمبح(القیود المرتبطة بالنظام القانوني الدولي سنبین
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مرتبطة بالنظام القانوني الداخليالقیود ال:المبحث الأول

حقلدولتمنح لة متعددة الأطراف دولیاتفاقیةیعد إنشاء المحكمة الجنائیة الدولیة بموجب 

قفزة نوعیة في مجال التصدي للإفلات من العقاب بوضع قواعد هامة والانضمام إلیهاالتصدیق 

التشریعات الوطنیة نتیجة عدم توافق  عطرؤساء الدول والقادة ما أمن بینها إسقاط الحصانات على

).المطلب الأول(بعض الدول مع نظام روما الأساسي ل

جاهدة للتخلص من لجنائیة الدولیة والدول التي تسعىاوهذا ما خلق تناقضا بین المحكمة 

.)المطلب الثاني(المحكمة وذلك باستغلال الدول لثغرات نظام روما اتجاهالتزاماتها 

مع نظام روما الأساسيالتشریعات الوطنیة عدم توافق :المطلب الأول

الخلاف بینها وبین الدول نسبة للعدید حب إنشاء المحكمة الجنائیة الدولیة الكثیر من اصلقد       

.من الأسباب التي ترتكز معظمها حول تعارض دساتیر بعض الدول مع نظام روما

تصطدموالامتیازات الممنوحة في دساتیر الدول التي الحصانات ومن بین هذه الأسباب نجد 

نظام روما ا للتصدیق علىعائقالدولیة بها ما جعل من الحصانة المحكمة الجنائیةاعتدادمع عدم 

، ومبدأ )الفرع الثاني(نهیك عن تمسك التشریعات الوطنیة بمبدأي التقادم ،)الأول الفرع(الأساسي 

.، اللذین یتعرضان مع نظام المحكمة الجنائیة الدولي)الفرع الثالث(العفو

الحصانة كعائق للتصدیق على نظام روما الأساسي:لأولالفرع ا

لقد خطت المحكمة الجنائیة الدولیة منذ نشأتها خطوة عملاقة في ترسیخ فكر جدید یهدف إلى 

لیصبح بذلك إلغاء الحصانات في حالة الجرائم الدولیة بغیة ردع المجرمین المرتكبین لهذه الجرائم،
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ت خصوصا رؤساء الدول والقادة تحت تهدید الملاحقة أمام المحكمة الجنائیة أصحاب الحصانا

.2من نظام روما27ما أكدته المادةهذا  ،1الدولیة

أضحى من غیر الممكن التذرع بالحصانة من طرف أي متهم وعلیه فبعد إقرار هذا المبدأ 

للاستفادة من عدم العقاب أو بارتكاب جرائم دولیة مهما كانت مكانته أو منصبه داخل دولته

.3تخفیفه

بالحصانة أمام المحكمة الجنائیة الدولیة فقد الاعتدادلحساسیة هذا المبدأ ألا وهو عدم ونظرا

هذا  الذي لا یعتد بهانظام رومامع التي تنادي بالحصانة ،ولّد تعارضا بین القوانین الوطنیة للدول

تعدیل دستوري في العدید من ما یجعل التصدیق والانضمام إلى المحكمة موقوف على شرط 

وهو ما أدى ،4لكن هذا التعدیل یترتب علیه تحمیل المسؤولین في الدولة المسؤولیة الجزائیةالدول،

ي عدم وبالتالإلى رفض الكثیر من الدول إجراء التعدیل تخوفا من مبدأ عدم الإعتداد بالحصانة،

وبالخصوص فیما یتعلق تعارض نظام المحكمة مع تشریعات هذه الدول إلي استناداالتصدیق 

.5لمسؤولینلبالحصانة الجزائیة 

 إلى الانضمامبشأن جعلت العدید من الدول تتردد من نظام روما 27أن المادة لهذا یتبین

تحول دون قیام هذه الدول لما للحصانة من مكانة مقدسة في دساتیر المحكمة الجنائیة الدولیة،

أصحاب هذه الحصانات الذین وبرفضهم التنازل عنها بهدف إفلاتهم من المسؤولیة الجنائیة على

روما اتفاقیةالداخلي ما یحول دون التصدیق علىالمتبعات والمحاكمة نظرا لتحكمهم في التشریع

.6یة الدولیةالمنشئة للمحكمة الجنائ

.108-107.، ص صدحماني عبد السلام المرجع السابق--1

.من نظام روما الأساسي27المادة -2

.109مرجع السابق، ص ، البن سعدي فریزة-3

.481-480.أمجد أنور، المرجع السابق، ص ص-4
  .109ص  ،المرجع السابق،دحماني عبد السلام-5

.7المرجع السابق، ص بن صافیة مدیحة، و  بن حداد صبیحة-6
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الرؤساء المتهربین من التصدیق على فهؤلاء  ،عند هذا الحدیقفأن الأمر لاالقولویجدر

مة الجنائیة حصانتهم والتهرب من المسؤولیة الجزائیة أمام المحكنظام روما بهدف الحفاظ على

المنشئة للمحكمة الجنائیة الاتفاقیة إلى الانضمامالوسائل للوقوف أمام الدولیة مستعملین شتى 

الاستمراربالسلطة مدى الحیاة بدافع ضمان التشبثالرؤساء إلى هؤلاءالدولیة ولتحقیق ذلك یلجأ 

الدستوریة القانونیة نظرا للتخوف من متابعات قضائیة والامتیازاتمن الحصانات الاستفادةفي 

.1تملة بعد نهایة الوظیفة الرئاسیةمح

الحكم بطرق غیر دستوریة وتتمیز الرؤساء یصلون إلى هؤلاءخاصة أن معظم أمثال  وذلك       

م جعلهما حدود إرتكاب جرائم خطیرة،تصل إلىجسیمة لحقوق الإنسان بانتهاكاتفترة حكمهم 

الحكم لأطول وقت ممكن قد یصل الرئاسیة للبقاء وراء ستار هداتالعدید یجتهدون لكسر قاعدة تح

ت ممارسة الجهااستحالةة في الحكم لمدى الحیاة یؤدي إلى لأن بقاء رئیس الدولحد الموت، إلى

ز مثال في المتابعة ولعل أبر القضائيلاختصاصهاحد سواء القضائیة الوطنیة والأجنبیة على

الذي وبالرغم من صدور مذكرة توقیف في حقه )عمر حسن البشیر(ذلك الرئیس السوداني  على

ه في الحكم وتمتعه بحصانه جزائیة طیلة فترة الجنائیة الدولیة إلا أن بقاءكمة من طرف المح

مع العلم أنه انتخب لعهدة رئاسیة أخرى هذا ،2ته أحال دون القبض علیه ومحاكمتهفیلوظممارسته 

.العام ما یفتح المجال أمام تهربه لمدة أطول

حقیقة هي من أكبر العراقیلإقرار مبدأ الحصانة في القوانین الوطنیة أنیتضح في الأخیرو        

المحكمة نضمام إلىنظام روما وبالتالي عدم الال دون مصادقة العدید من الدول علىالتي تحو 

.الدولیةالجنائیة 

.163المرجع السابق، ص ،صام الیاس-1

.165-164.، ص صالسابقالمرجع صام إلیاس،-2
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التقادممبدأ:الثاني الفرع

تؤدي التيطر الأسباب ضمن أخللدولالداخليلجرائم في القانون یصنف التقادم والعفو عن ا

مسؤولیة الجنائیة بصورة تكاد نتیجة الإفلات من العقاب، مما یؤدي إلى ضمان عدم إثارة الإلى 

.1تكون نهائیة

بمضي فترة زمنیة یحددها المشرع  وذلك العمومیة،بالتقادم سقوط العقوبة أو الدعوى یقصد 

.2تأخذ بها معظم التشریعات الوطنیةعلما أن هذه القاعدة في القانون،

من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة التي أتت تحت عنوان 29المادة بخلاف 

اختصاصلا تسقط الجرائم التي تدخل في ":على أنهوالتي تنص_عدم سقوط الجرائم بالتقادم _

اسي هذا ما یخلق تناقضا بین أحكام نظام روما الأس، 3"المحكمة بالتقادم أیا كانت أحكامه

الانضمام  لأن في المحكمة الجنائیة الدولیة،،طرفالأ غیروالتشریعات الوطنیة خصوصا الدول 

تقع علیه شروط من بینها تعدیل الدستور والقوانین الوطنیة الداخلیة وفقا لنظام روما بهدف تجنب 

.ونظام المحكمة الجنائیة الدولیةعدم التوافق بین القوانین الداخلیة 

تقادم -:وبالرجوع إلى التقادم في إطار القانون الجنائي فهو ینقسم إلى قسمین

ة الدولیة بشأن حیث یرى العدید من الفقهاء أن موقف المحكمة الجنائی، 4عوى، وتقادم العقوبةالد

اب الحصانة طبیعة الجرائم الدولیة المرتكبة من الرؤساء وكبار القادة من أصحتقادمهما راجع إلى

والدفع من خلالها بالتقادم بهدف الإفلات من ،هم القدرة على طمس معالم الجریمةوالذین ل

جلة مال، "الدول في القانون الدولي المعاصرضرورة مراجعة نظام الحصانة القضائیة الجنائیة لرؤساء "، خلفان كریم-1

.197، ص 54،2008عدد ،جامعة الجزائر،كلیة الحقوق،والسیاسیةالجزائریة للعلوم القانونیة والاقتصادیة 

في  تصاصات المحكمة الجنائیة الدولیة، مذكرة ماجستیر، الجریمة الدولیة وضوابط إعمال اخونیةرضارابح أشرف -2

  .8ص  2006جامعة منتوري، قسنطینة، كلیة الحقوق،،القانون والقضاء الدولیین الجنائیین

.من نظام روما الأساسي29المادة -3
4 - Ahyadé Olg - Tobachi Lau-Chowg, La poursuite pénale d’un chef d’Etat en droit international ,thèse doctorat
en Droit International Public ,Université De Reims-Chamdagne Ardenne, 2009 , p 307.
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بتأسیسه للمحكمة الجنائیة الدولیة واضحة في العمل على علما أن إرادة المجتمع الدولي،1العقاب

وضع حد لإفلات مرتكبي الجرائم الدولیة من العقاب هذا الأمر الذي لا یتحقق إلا بالمعاقبة الفعالة 

وأن أي إخضاع لتلك الجرائم تهدد السلم والأمن الدولیین،صبحت تلك الجرائم التي ألمرتكبي

لقواعد القانون الداخلي المتعلقة بالتقادم فإنه سیؤدي إلى الحیلولة دون تحقیق الغایة المنشودة من

.2إقامة المحكمة الجنائیة الدولیة

هذه الأخیرة ونظرا لعدم خلو نظامها الأساسي من الثغرات، فإن تطبیق مبدأ التكامل بین 

منه 20المادة ق مع من نظام روما وبالتنسی17للمادة المحكمة والقضاء الوطني وفقا اختصاص

مما قد یجعل التقادم للإفلات من ،3عدم جواز المحاكمة عن الجریمة مرتینوالتي تنص على

أمام المحكمة الجنائیة الدولیة بتطبیق المحاكم الوطنیة لقاعدة التقادم بسوء النیة ممكنا نظرا العقاب 

متابعة لمحكمة الجنائیة الدولیة للتدخل لهذا ما یفتح المجال أمام الأولویة الاختصاص الوطني،

دة الدولة مما یشكل مساسا بسیاهذا الشخص الذي یستفید من هذه التدابیر في القانون الداخلي،

.4الأولىالتي تابعت الشخص في المرة 

وفي الأخیر یتبین أنه بالرغم من التبریرات العدیدة التي حاول القانون الجنائي الوطني تمریرها 

حیث إلا أن موقف المحكمة الجنائیة الدولیة كان مختلفا،،فیما یتعلق بتقادم الجرائم والعقوبات

اختصاصعاتقه مبدأ عدم سقوط الجرائم الدولیة الداخلة في نظام روما الأساسي علىاتخذ

أمثال بغض النظر عن مرتكبي هذه الجرائم حتى ولو كانوا من أصحاب الحصانات المحكمة،

الرؤساء والقادة ولو أن التحجج بالتقادم للإفلات من العقاب من شأنه أن یخلق صعوبات

المحكمة الجنائیة الدولیة في مواجهة المحاكم الوطنیة، مذكرة ماجستیر في القانون الدولي والعلاقات عمروش نزار،-1

.40، ص 2011الدولیة، كلیة الحقوق، بن عكنون،  جامعة الجزائر، 
شرح إتفاقیة روما مادة مادة،  الجزء الأول،  دار     :المحكمة الجنائیة الدولیةنصر الدین بوسماحة، -2

.120، ص )ن.س.د(هومة،  الجزائر، 

.159، ص باسل یوسف، المرجع السابقو  ضاري خلیل محمود-3

القیود الواردة على اختصاصات المحكمة الجنائیة الدولیة، مذكرة ماجستیر في القانون، فرع القانون ،بوغرارة رمضان-4

.145، ص 2006الدولي لحقوق الإنسان، كلیة الحقوق،  جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
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ا یسمح تهئاولیة ونوعیة القضاة المشكلین لهیمة الجنائیة الد، إلا أن الوسائل المتاحة للمحككبیرة 

.1م حتى بعد مرور فترة زمنیة طویلةهذه الجرائلهم بالتحري والمحاكمة على

من القواعد الإجرائیة وقواعد الإثبات الخاصة بالمحكمة 164إغفال ذكر القاعدة  دون      

من نظام روما الأساسي الخاصة 702تخضع الجرائم المحددة في المادة التيالجنائیة الدولیة، 

التقادم مدته خمس سنوات من تاریخ إرتكاب بمهمة المحكمة في إقامة العدل إلىالمخلةبالأفعال 

إما أمام قطع فترة التقادم في حالة الشروع في التحقیق أو ملاحقة خلال هذه الفترة لتنالجریمة،

المحكمة أو أمام دولة طرف في المحكمة یكون لها ولایة قضائیة على الدعوى، كما أن هذه 

السالفة الذكر تخضع لتقادم مدته عشر سنوات من تاریخ النطق 70العقوبات المحددة في المادة 

عني خارج الموتنقطع مدة التقادم باحتجاز الشخص المدان أو أثناء وجود الشخص النهائي للعقوبة،

.3الدول الأطرافإقلیم 

العفو مبدأ :الفرع الثالث

أو  یعتبر العفو أقدم شكل للصفح الجنائي، وهو بالتحدید عمل سیادي یرد على شخص

هم من أي متابعات أو تطبیق عقوبات مقررة على جرائم مجموعة من الأشخاص هدفه إعفاؤ 

.4في الماضيارتكبوها

ومن ثم تصبح الأفعال أو الجرائم المرتكبة وكأنها لم تكن مجرمة وذلك بهدف حمایة 

نزاع بین الردع والمصالحة عنهالداخلي، ما ینتجوالاستقراروتحقیق السلم الاجتماعیةالمصلحة 

  .40ص  ،المرجع السابق،عمروش نزار-1

.من نظام روما الأساسي70أنظر المادة -2
.121خوجة عبد الرزاق، المرجع السابق، ص -3

4 - Ahyadé Olga Tobachi Lau-Chowg, op.cit, P.P 310.311.
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علما أن معظم ،1الأفعال الخطیرة من العقابمرتكبي إفلات  یؤدي إلىیمكن أن الاجتماعیة

ري یحظى بجمیع التشریعات الجنائیة الداخلیة لمختلف دول العالم تأخذ بالعفو كمبدأ دستو 

.2الضمانات والحمایة

بالرغم في حالة إرتكاب جرائم تختص بها،مع المحكمة الجنائیة الدولیة اهذا ما یخلق نزاع

مبدأ العفو أثناء المفوضات المتعلقة كلیة إلىمن أن هذه الأخیرة لم یتم الإشارة فیها 

عدة مبادئ وقواعد ورادة في نظام  إلى استنادابتأسیسها، لكن بالمقابل یمكن دحض مبدأ العفو 

.3بالحصانة للحصول على العفوالاعتدادعدم بدأ روما الأساسي كم

كبار المسؤولین عن الجرائم الدولیة دید من المناسبات تخدم علما أن قوانین العفو في الع

عن الجرائم المرتكبة في المسؤولین استفادةبضمان عدم ملاحقتهم ومعاقبتهم، وكمثال عن ذلك 

من العفو بمقتضى القانون الصادر عام استفادالذي  )خیوسامفان(بما فیهم رئیس الدولة كومبودیا

ف عائق أمام الغر الأخیر أي قانون العفو هذا أكبر عن طریق مرسوم ملكي، لیصبح هذا1996

الأمم المتحدة والحكومة تفاق بین التي أنشأت بمقتضى إكومبودیامحكمة الجنائیة المختلفة في

المرتكبة في هذه لمحاكمة كبار المسؤولین عن الجرائم الدولیة 2003ماي 13تاریخ بیة الكومبود

.4الدولة

الإبادة والجرائم ضدالاختصاص العالمي للمحاكم الجنائیة الداخلیة بجرائم الحرب وجرائم ، خلافي سفیاند  -   1

تیزي ،جامعة مولود معمريتخصص القانون، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة،،في العلوم أطروحة دكتوراه، الإنسانیة

.447، ص 2014وزو، 

.96عمروش نزار، المرجع السابق، ص -2
3- Ahyadé Olga Tobachi Lau-Chowg, op.cit, P 313 .

المرجع ضرورة مراجعة نظام الحصانة القضائیة الجنائیة لرؤساء الدول في القانون الدولي المعاصر،خلفان كریم،-4

.199، ص قالساب
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قرارا بالعفو غرضه التحایل لنفي الاختصاصن إصدار السلطات المعنیة في الدولة صاحبة إ      

 إلى ،1تالتحقیقایجعل المحكمة الجنائیة الدولیة تتدخل لإعادة المسؤولیة الجنائیة ضد المتهمین،

أسلوب باستعمالیثیر أي إشكال لأن الإفلات من العقاب هذا الحد فإن هذا الطرح یعد معقولا لا

غیر مسموح به، لكن الإشكال الكبیر الذي یمكن أن یثار نسبة إلي قرار العفو هو في احتیالي

حالة الخروج من أزمات داخلیة، تصدر الدول المعنیة بها قوانین النزاعات المسلحة أو انتهاءحالة 

الرؤساء والقادة وهذا منح العفو لجمیع الأشخاص بمن فیهم مرتكبي الجرائم الدولیة وبالأخص 

أي قصد إجراء المصالحة الوطنیة التي من شأنها إسدال الستار ،2السلمواستعادةالاحتواءبهدف 

ة أي أن الدولة السابقوالمآسيالمجال أمام حیاة جدیدة تمحو الظروف على الفترة السابقة وفتح 

لتحقیق الصلح العام وخاصة إذا جاء هذا القانون ن قانون العفو في هذه الحالة أتىلأ نیةحسنة

العامة بكل شفافیة، فإن قیام المحكمة الجنائیة  للإرادةس فعلي شعبي تم فیه تكریاستفتاءبعد 

فهو یعتبر تجاهلا لمساعي من مثل هذه القوانین،الاستفادةالدولیة بإعادة محاكمة شخص له 

ها مما یمس بسیادتها شعبلإرادة  وانتهاكالمصالحة الوطنیة لتلك الدولة التي أصدر فیها القانون 

.3الوطنیة

أنه )شریف بسیوني(ما یجعل إذن تدخل المحكمة أمرا صعبا خصوصا أنه وبحسب الأستاذ 

منها 2008،126المیة الثانیة إلى غایة سنة نهایة الحرب العنزاع مسلح وقع منذ 313من بین 

العمل بعفو ما یدل على الحجم الكبیر لإفلات المجرمین من العقاب بسبب هذاانتهى

بل حتى أنه هناك قوانین ،ین عفو عن أعضاء الأنظمة السابقةلتبني عدة دول قوانالسیادي، نسبة

.4كأدوات لإعادة السلم والأمنعفو تم تشجعیها والتفاوض حولها بدعم من منظمة الأمم المتحدة،

 - 53 .صص ، )ن.س.د(مبدأ التكامل في القضاء الجنائي، دار النهضة العربیة، القاهرة، ،عبد الفتاح محمد سراج-1

54.

.52المرجع السابق، صمدیحة ، بن صافیة  وبن حداد صبیحة -2

  .147 -146. ص بوغرارة رمضان، المرجع السابق، ص-3

.457خلافي سفیان، المرجع السابق، ص د -  4
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الأساسياستغلال الدول لثغرات نظام روما:المطلب الثاني

استغلالإن الدول التي مازلت لم توافق بعد على نظام المحكمة الجنائیة الدولیة تعمل على 

نظام روما عن سوء نیة بهدف الإفلات من العقاب، وهو ما یجعل المحكمة تجابه عراقیل ثغرات 

فإنها تسعى للبحث عن سبل أخرى، ومن جهة)الفرع الأول(في مجال التسلیم  الدوليفي التعاون 

).الفرع الثاني(تضییق اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة ل

العراقیل التي تجابه التعاون الدولي مع المحكمة في مجال التسلیم:الفرع الأول

لكافة الدول اإلزامی اأمر من حیث المبدأ یعتبر التعاون مع المحكمة الجنائیة الدولیة،

هذا المبدأ تقابله في أغلب الأحیان حالة رفض الدول لكن  ،الأطراف في نظام روما الأساسي

أو القیام باستغلال الشروط الموقفة لتعاون الدول مع ،)أولا(التعاون مع المحكمة بسوء نیة

مع المحكمة وهذا نظرا لمحدودیة الضمانات المقررة لتنفیذ الالتزام بالتعاون ،)ثانیا(المحكمة

).ثانیا(الجنائیة الدولیة 

حالة رفض الدول التعاون مع المحكمة الجنائیة الدولیة بسوء نیة  :أولا 

یؤدي عدم رغبة الدول في ملاحقة مرتكبي الجرائم الدولیة التي تدخل في إطار نظام روما 

ن أمام المحكمة الجنائیة المجرمی هؤلاءنتیجة منطقیة وهي عدم الرغبة في محاكمة  إلى الأساسي،

.الدولیة

نظام روما الأساسي، دون أن یتوقف هذه الدول هي غیر المصادقة علىعلما أن معظم 

دون  المحكمة الجنائیة الدولیة إلى هذا الحد لأنه هناك حتى دول قامت بإحالة قضایاعند الأمر 

.نیة الدول في التعاون مع المحكمةما یفسر سوء ،1أن تبدي أیة نیة في التعاون معها

.176بوغرارة رمضان، المرجع السابق، ص -1
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رز مثال لسوء نیة الدول في التعاون مع المحكمة الجنائیة الدولیة هو دولة السودان التي وأب

رغم  دارفور قضیةإحالة تطبیقا لقرار مجلس الأمن فيبالرغم من أنها ملزمة بالتعاون مع المحكمة 

.1مةالتعاون مع المحكالتام بإعلانها عدم السودان لیس طرف، إلا أنها أبدت رفضهاأن 

بالمحكمة الجنائیة الدولیة اعترافهبعدم )ن البشیرعمر حس(حیث صرح الرئیس السوداني 

لترفض بذلك حكومة السودان تنفیذ مذكرة ،ا في شؤون السودان مساسا لسیادتهتدخلهواعتبر

عبد الباسط(السوداني قال وزیر العدل حیث )عمر حسن البشیر(التوقیف التي صدرت في حق 

أن بلاده لا تتعامل مع المحكمة الجنائیة الدولیة التي اعتبرها عدیمة الاختصاص)سردات

لرئیس السوداني في ذلك حتى وإن كان من المنتظر أن یتم القبض على اضف إلىوالولایة،

ول ملزمة بالقبض علیه وتسلیمه إلىكون هذه الد إحدى الدول الأطرف أثناء زیارتها

ولم یلق استجابة من الدول الأطراف التي استقبلت الرئیس یحدث لم  إلا أن ذلك ،المحكمة

.الوسطىإفریقیا و كینیا، التشاد:السوداني وأهم هذه الدول 

وما یزید من تأكید سوء نیة الدول في التعاون إقدام دولة أوغندا الطرف على لسان رئیسها 

یشكل تحدیا للمحكمة بالإعلان أن الرئیس السوداني یمكنه زیارة أوغندا بأمان وهو ما)موسفیني(

لمحكمة الجنائیة الدولیة مع الذكر أن جمهوریة أوغندا رفضت سابقا التعاون مع االجنائیة الدولیة،

وثلاثة )جوزیف كوني(في حق2005الصادرة عن المحكمة سنة عتقالالإتنفیذ مذكرات برفضها 

2من القادة العسكریین

لتعاون مع المحكمة الجنائیة الدولیة لالشروط الموقفة :ثانیا

نظام روما الأساسي حرصا ظاهریا على حقوق الدول وذلك بإدراجه بعض الاستثناءات  دىأب

لبا ما تتحول هذه ، لكن غاللدول رفض هذا التعاون أو تأجیلهعلى مبدأ إلزامیة التعاون والتي تجیز 

.156بن سعدي فریزة، المرجع السابق، ص -1

  .157-156 .صص ،السابقالمرجع ، بن سعدي فریزة-2
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وتتمثل هذه عراقیل تستعملها الدول رغبة منها في التحایل على المحكمة،الاستثناءات إلى

:الحالات فیما یلي 

جواز رفض الدولة طلبات التعاون المتعلقة بأمنها الوطني _أ 

التي یعتبر تمسك الدول بالحفاظ على معلومات أمنها الوطني من ضمن أكبر العوائق 

خصوصا في حالة مثول أحد مسؤولي هذه الدول أمام تواجه التعاون مع المحكمة الجنائیة الدولیة،

المتعلق بالإطلاع على إحدى الوثائق الخاصة بدولة المحكمة بحیث یصطدم طلب هذه الأخیرة

ئق من بالرفض على أساس أن الإطلاع على تلك الوثامعنیة في أي مرحلة من مراحل الدعوى

.1أنه أن یمس بالأمن الوطنيش

ة الحفاظ غایة رفض تسلیم ذلك الشخص بحجعند هذا الحد فقد یصل إلىیقف الأمر  لاو       

كشف أسرار  ؤدي إلىیأن التحقیق مع الشخص قد الدولة المعنیةحیث ترى،على الأمن الوطني

.الأمن الوطني

طلب الدولة الطرف  ترفضأن  التي تقر بجواز،93/42المادة ویستند هذا الرفض إلى

بالأمن  ةالتعاون الموجه إلیها من المحكمة إذا رأت أن هذا الطلب من شأنه كشف أسرار متعلق

فیها للدولة التدخل من أجل حمایة ذكرت الحالات التي یجوز 72/1خصوصا أن المادة الوطني،

عل المعلومات التي بحوزة ما یج فقط سبیل المثالطني بشكل غیر حصري أي علىأمنها الو 

.3القوميالخ كأسرار لا یجب التصریح بها من أجل أمن الدولة ...الشهود، الضحایا،المتهمین

لة والمنصفة، المرجع ادحق في المحاكمة العتطویر ال، تحولات العدالة الجنائیة ودورها في حمایة وولد یوسف مولود-1

.156السابق، ص 

"من نظام روما الأساسي على أنه93/4تنص المادة -2 لا یجوز للدولة الطرف أن ترفض طلب المساعدة كلیا أو :

".72نها الوطني وذلك وفقا للمادة یتعلق بتقدیم أیة وثائق أو كشف  أیة أدلة تتصل بأمجزائیا إلا إذا كان الطلب 

  .178-176.صالمرجع السابق، ص ،بوغرارة رمضان-3
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تدابیر معقولة من شأنها حل اتخاذهذا الإشكال یمكن للمحكمة أو الدولة جاوز لتلكن       

روط التي یمكن أن یقدم بها جلسات سریة یتفق فیها على الشالمسألة بطریقة ودیة بعقد 

التي لا یمكن وضع حد لبعض المسائل أو  لهذه المعلومات،بصیغ منقحة كالاكتفاء التعاون،

.الإجراء غیر ضامن للتعاون مع المحكمة رغم ذلك یبقى لكن  ، 1الخ...الكشف عنها 

بشرط موافقة طرف ثالث تقیید دولة طرف التعاون جواز  _ب

أحد الأطراف بها المحكمة الجنائیة الدولیة إلىیمكن أن تكون طلبات التعاون التي تتقدم 

بأشخاص كما من شأن هذه الطلبات أن تتعلق وثائق تابعة لطرف ثالث،تشمل معلومات أو

أي أن تكون هذه،أو ممتلكات تابعة لهذا الطرف الثالث الذي تكون بیده الموافقة في كلتا الحالتین

:هاتین الحالتین كالأتي قة هذا الطرف ما یجعلنا نتطرق إلىشرط موافموقوفة علىالطلبات 

أساس شرط موافقة الطرف الثالث بشأن معلومات أو وثائق جواز رفض التعاون على_1

:الوطنيتتعلق بأمنها 

دولة طرف عوائق طرف المحكمة الجنائیة الدولیة إلىتعاون المقدم من القد یصاحب طلب 

من شأنها أن تخلق مشاكل لهذه الدولة مع دولة ثالثة نظرا لتعلق التعاون على معلومات أو وثائق 

لدولة الطرف أن الأساسي ونسبة لذلك فقد أجاز نظام روما،2لدولة الثالثةلق بالأمن الوطني تتع

لثة بل حتى منظمة غیر ترفض طلب التعاون وهذا الرفض لا یشمل فقط معلومات وأسرار دولة ثا

.3ل هذا الطلب موافقة الطرف الثالثحكومیة أو منظمة دولیة حكومیة، إذ لابد أن یقاب

الأولى إذا كانت الدولة الرافضة طرف في المحكمة :الأخیر في حالة رفضه تنتج حالتینهذا      

المذكورة سابقا، أما الحالة الثانیة تظهر 72المادة یتخذ بشأنها الإجراءات المنصوص علیها في 

1 - BROOMHALL BRUCE ,(traduit par BONNEAU Karine) ,La cour pénale Internationale: Directive pour

l’adoption des lois nationales d’adaptation, in: Cour Pénale Internationale, Ratification et Législation Nationale

d’Application : Association internationale de droit pénale . Errés 1999.p.141.

.158بن صافیة مدیحة، المرجع السابق، ص و بن حداد صبیحة-2

.158السابق ، ص ي فریزة ، المرجع بن سعد-3
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التعاون مع الدولة الموجه إلیها الطلب أن في المحكمة الموافقة علىحین رفض دولة غیر طرف 

بسبب وجود التزام سابق من جانبها اتجاه الطرف تبلغ المحكمة بعدم قدرتها على تلبیة طلبها،

ق أمام المحكمة لمطلوبة، وهو ما یقف كعائالثالث بالحفاظ على سریة المعلومات والوثائق ا

.1الجنائیة الدولیة

جواز رفض التعاون على أساس شرط موافقة طرف ثالث وتنازله عن الحصانة _2

المعاملة بین المحكمة الجنائیة الدولیة والدول الأطراف على اللیونة وذلك بغرض استقرت

ترتبط بها الدول المطلوب التعاون معها التي قدالالتزاماتتفادي وقوع أي تأثیر أو إشكال بشأن 

، ما جعل المحكمة الجنائیة الدولیة اص أو ممتلكات تابعة لدولة ثالثةشخأهذه الطلبات ب تتعلقإذا 

.2أو الإخلال بهاتأثیر على التزاماتهاالولة الموجه إلیها طلب التعاون إلى حد لا تضغط على الد

قد تكون الطلبات المتعلقة بالأشخاص أو الممتلكات التي تطلب فیها المحكمة ونظرا لأنه 

یة الجنائیة الدولیة التعاون محمیة بموجب أحكام القانون الدولي الخاص بالحصانة الدبلوماس

ط نظام روما الأساسي إلزامیة حصول المحكمة مسبقا على موافقة للأشخاص والممتلكات، فقد اشتر 

.3اصة بهؤلاء الأشخاص أو الممتلكاتنازله عن الحصانة الخالطرف الثالث وت

لا یجوز للمحكمة أن توجه :"من نظام روما الأساسي على ما یلي 98/1لهذا تنص المادة 

طلب تقدیم أو مساعدة یقتضي من الدولة الموجه إلیها الطلب أن تتصرف على نحو یتنافى مع 

الدبلوماسیة لشخص الحصانة التزاماتها بموجب القانون الدولي فیما یتعلق بحصانة الدولة أو 

ى تعاون تلك الدولة أو ممتلكات تابعة لدولة ثالثة، ما لم تستطع المحكمة أن تحصل أولا عل

.4"الثالثة من أجل التنازل عن الحصانة 

.179بوغرارة رمضان، المرجع السابق، ص -1

.69العبیدي، المرجع السابق، ص خالد عكاب حسون-2

.180بوغرارة رمضان، المرجع السابق، ص-3
.من نظام روما الأساسي98المادة -4
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یعفي من الالتزام العام المتعلق بالتعاون مع المحكمة بمعنى أخر فإن نظام روما الأساسيو        

ذلك  المحكمة،هذه الالتزامات على الطلبات المقدمة من طرفوبموجبه لا تسمو الجنائیة الدولیة،

منح حصانة لشخصیات معینة وذلك غرضهاة تفاقیات ثنائیالدول إلى عقد إا أدى بالعدید من م

.1استنادا إلى هذه المادة

ه إذا نحیث أ،رؤساء الدولل بالنسبةجال أمام الإفلات من العقاب خصوصامما یفتح الوهو       

الأخیرة أن تقوم یجوز لتلك فإنه لا،جریمة خارج دولته وتوجه إلى دولة أخرىإرتكب أحد الرؤساء 

ؤساء ء نظرا لتأثیر الحصانة المقررة للر لم یحصل على حق اللجو بتسلیمه حتى ولو

بما یخدم مصالحها بالقول أن 98المادة تخصوصا أن الولایات المتحدة الأمریكیة فسر ، 2والقادة

27تضمنته هذه المادة لا یتناقض مع مبادئ المسؤولیة الجنائیة المنصوص علیها في المادتین ما

نفیذ أي أمام ت ایعني أن الحصانة تكون عائقمن نظام روما الأساسي لأن مضمونها لا29و 

المحكمة، بل المقصود هو أن إجراءات التوقیف والتقدیم للمحكمة إجراء في تقدیم الشخص إلى

وعملیات التحري والبحث التي تتعارض مع قواعد الحصانة المعترف بها بموجب القانون 

یم التي یدور فیها البحث صاحبة الإقلتستدعى قبل البدء فیها قبول وعلم الدولة المعنیة أي الدولي، 

.3والتحري

إمكانیة تقدیم رئیس امتداد الحلول الدستوریة المعتمدة إلىعدم  غفال التطرق إلىدون إهذا     

ة بسبب عدم إعارة قوانین التعاون مع المحكمة الجنائیة الدولیة المعتمدة أي توظیفیمارس دولة 

في حالة إهتمام بوضع إجراءات خاصة من أجل تنظیم عملیة تقدیم كبار المسؤولین في الدولة

د عتستب هؤلاءالدستوریة التي یتمتع بها والامتیازاتلأن الحصانة ،طرف المحكمةطلبهم من 

لیبقى تطبیق الحبس ،توقیفهم ما یفرز التناقض بین هذه الأخیرة والحصانة وأإمكانیة حبسهم 

  العدد ،الشرطةمجلة مركز بحوث، "الحصانة أحد التحدیات التي تواجه المحكمة الجنائیة الدولیة"،أنورأمجد -1

  .476 -  475.ص ص ، 2005، جانفي 27

.62، ص 2014، الجزائر، دار هومةالطبعة الأولى،جباري عبد المجید، الأمر بالقبض الدولي وإشكالاته،-2

.160بن سعدي فریزة، المرجع السابق، ص -3
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ویبقى احتمالمستبعد وهو یمارس وظیفته أمراحكمةمن الممطلوبرئیسفي حق الإیقافو 

.1فقط نظري

محدودیة الضمانات المقررة لتنفیذ الالتزام بالتعاون مع المحكمة الجنائیة الدولیة :ثالثا

وصول رفض التعاون الدولي مع المحكمة الجنائیة الدولیة عائقا أمام هذه الأخیرة للیشكل

نظرا لكون نظام روما الأساسي محدود جدا في،ت من أجلهإلى الهدف المنشود الذي أنشئ

حالة رفض الدول الأطراف تنفیذ التزاماتها بالتعاون ففي ضمانات تنفیذ التعاون مع المحكمة،

 إلى سلطة إحالة المسألة إلى جمعیة الدول الأطراف أوالملقى على عاتقها، فإنه یكون للمحكمة 

.2ن هو من أحال القضیة إلى المحكمةمجلس الأمن إذا كا

في حالة عدم ":أنهالأساسي التي تنص علىرومامن نظام87/7وهذا طبقا لنص المادة 

دولة طرف لطلب تعاون مقدم من طرف المحكمة یتنافى وأحكام هذا النظام الأساسي امتثال

تتخذ یجوز للمحكمة أنهذا النظام بموجبویحول دون ممارسة المحكمة وظائفها وسلطاتها،

أو إلى مجلس الأمن، إذا كان یة الدول الأطراف قرارا بهذا المعنى وأن تحیل المسألة إلى جمع

.3"مجلس الأمن قد أحال المسألة إلى المحكمة

ونفس الشيء ینطبق على حالة إخلال دولة غیر طرف لطلب التعاون المقدم إلیها من طرف 

.4الغرضلهذا  المحكمة بموجب الترتیب أو الاتفاق المبرم

الواجب اتخاذها من طرف جمعیة الدول ولم یتضمن نظام روما الأساسي الإجراءات هذا       

ولا على العقوبات الواجب تسلیطها على الدولة في حالةالأطراف لأجل حث الدولة على التعاون،

.234صام الیاس، المرجع السابق، ص-1

.13بن صافیة مدیحة، المرجع السابق، ص  و بن حداد صبیحة-2

.من نظام روما الأساسي87لمادة ا  -  3

.184، ص قبوغرارة رمضان، المرجع الساب-4
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تقد إلى سلطة التنفیذ الجبريتفخاصة أن جمعیة الدول الأطراف إسرارها قطعیا على عدم التعاون،

.1لقراراتها

لیبقى طابع اللیونة والمرونة الذي یتمیز به النظام الأساسي لروما بشأن هذا الخصوص 

.2ریبقي الالتزام العام بالتعاون مع المحكمة الجنائیة الدولیة مجرد التزام شكلي لا غی

تتعارض فإذا كانت الدول لا :"فیقول الدكتور أحمد بشارة موسى بخصوص هذا الشأن مایلي

رض مع المنطق عامع المحكمة فلماذا تنشئ محكمة جنائیة دولیة ثم تعرقلها، فهذا یت

والعقل، فالدول مطالبة بموجب المعاهدة والتصدیق والتوقیع على النظام الأساسي للمحكمة 

"3.الجنائیة الدولیة، بالتعاون الكامل مع هذه الهیئة القضائیة المكملة لأنظمتها الداخلیة

اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة    تضییق :الثانيالفرع 

مرتكبي الجرائم لمعاقبةمباشرة عملهاالمحكمة الجنائیة الدولیة فياختصاصیعترض 

 هاختصاصا الأساسي عائقین بارزین یؤدیان إلى إضعاف في نظام روما الدولیة المنصوص علیها 

هذین العائقین لهما نفس الهدف وهو تحقیق العدالة الجنائیة إلا أنه قد اختصاصإن كان  و حتى

قد تكون سیاسیة أو لسبب لا یضمنان محاربة الإفلات من العقاب بشكل بارز نسبة إلى أسباب 

على مبدأ أولویة القضاء الوطني في المتمثلینالعائقین یجعلنا نتطرق إلى هذین ما ،سوء النیة

).ثانیا(العالميالجنائيالاختصاصو مبدأ ،)أولا(القضاء الدولي

.161بن سعدي فریزة، المرجع السابق، ص -1

  .185ص  ،بوغرارة رمضان، المرجع السابق-2

.331، ص 2010أحمد بشارة موسى، المسؤولیة الجنائیة الدولیة للفرد، الطبعة الثانیة، دار هومة، الجزائر، -3
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مبدأ أولویة القضاء الوطني على القضاء الدولي: أولا

لتحضیر نظام روما انعقدالمجتمعون المشاركون في مؤتمر روما الدبلوماسي الذي اتفق

واحتیاطیاتكمیلیااختصاصاالمحكمة الجنائیة الدولیة اختصاصالأساسي على أن یكون 

.1الوطنيالقضاء الجنائي لاختصاص

أن أشارت إلى والتي ،نظام روما الأساسيدیباجةالفقرة العاشرة من لیتأكد هذا المبدأ في 

ملة للاختصاصات الدول الأطراف في المحكمة تؤكد أن المحكمة الجنائیة الدولیة ستكون مك

.3كذلك المادة الأولى من النظام الأساسي للمحكمة، كما أكدت 2القضائیة الوطنیة

الدولیة لا ینعقد إذا كان القضاء الوطني الداخلي لك فإن اختصاص المحكمة الجنائیة وبذ

محل تحقیق فعلي هذه الأخیرة وضع یده على الدعوى إما بإصداره لقرار یخص الدعوى، أو كانت 

.4المختصةالوطنیةأمام المحكمة 

من النظام الأساسي للمحكمة 17الحالتین الواردتین في نص المادة باستثناءكن هذا ل      

وتتمثل هاتین كون أن قاعدة الاختصاص المسبق للهیئات الوطنیة غیر مطلقةالجنائیة الدولیة 

:الحالتین فیما یلي

دار النهضة الاختصاص وقواعد الإحالة، الطبعة الأولى،:المحكمة الجنائیة الدولیة، عادل عبد االله المسدى-1

.212، ص 2000ة، العربیة، القاهر 

المحكمة الجنائیة الدولیة "الفقرة العاشرة من دیباجة النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة التي نصت على أن -2

."المنشأة بموجب هذا النظام الأساسي ستكون مكملة للولایة القضائیة الجنائیة الوطنیة

، وتكون )المحكمة(تنشأ بهذا محكمة جنائیة دولیة :"المادة الأولى من النظام روما الأساسي التي تنص على -3

المحكمة هیئة دائمة لها سلطة لممارسة اختصاصها على الأشخاص إزاء أشد الجرائم خطورة موضوع الاهتمام        

وتكون المحكمة مكملة للاختصاصات القضائیة الجنائیة ساسي، الدولي، وذلك على النحو المشار إلیه في هذا النظام الأ

."، ویخضع اختصاص المحكمة وأسلوب عملها لأحكام هذا النظام الأساسيالوطنیة
4 - BAZELAIR (J .p), CRETIN(T), La Justice pénale internationale son évolution, son avenir de Nuremberg a

La Haye, Paris, Imprimerie presse Universitaire de France ,2000 . P P 97 ,98 .



القیود الواردة على اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة في ضوء تحدیات :الفصل الثاني 
الحصانة

64

ولایة بنظر هذه لها حالة ما إذا كان التحقیق أو المحاكمة تجري أمام القضاء الوطني لدولة _1

قادرة على الاضطلاع غیرالدعوى، ولكن وجدت المحكمة الدولیة أن هذه الدولة غیر راغبة أو

.المحاكمةبالتحقیق أو 

حالة ما إذا كان التحقیق قد أجري من قبل القضاء الوطني لدولة لها ولایة بنظر هذه _2

المحكمة الدولیة أن قرار الدعوى وقررت هذه الدولة عدم مقاضاة الشخص المتهم، ووجدت

.1دولة أو عدم قدرتها على المحاكمةالقضاء الوطني قد جاء بسبب عدم رغبة ال

في عدم رغبة أو عدم قدرة الدولة محصور ةاختصاص المحكمة الجنائیة الدولیلیكون بذلك

.الدولیةعلى التحقیق والمحاكمة على الجرائم 

محاكمة مرتكبي لجنائیة الدولیة لأن رغبة الدول في العدالة ا عقبة أمام تحقیقیعد هذا ما

اعتباردون أي  المتهمینذلك قد یقابله تساهل مع فیكفي، الجرائم الدولیة بإضفاء الرغبة والقدرة لا

عون بمناصب علیا خصوصا أن الأكثریة ممن یرتكبون جرائم دولیة یتمتالعدالة والحیاد، يلمبدأ

لقضاء الوطني الأمر الذي لذین یتمتعون بالحصانة ما یؤثر سلبا على نزاهة اء والقادة ااكالرؤس

ل أمام المحكمة الجنائیة یتستر بها لتجنب المثو ضمان عقوبات بسیطة غیر عادلة یؤدي إلى

.2الدولیة

تجیز محاكمة التي 20/3تطبیق الحل المنصوص علیه في المادة المقابل فإن في  و      

تتمثل في عراقیلصطدم بالذي یالشخص مرة ثانیة في حالة ثبوت عدم نزاهة القضاء الوطني، 

.3لى إثبات عدم القدرة وعدم الرغبةصعوبة إثبات عدم الحیاد والنزاهة، بالإضافة إ

.من نظام روما الأساسي17المادة -1
  .134 -132 .صلندة معمر یشوي، المرجع السابق، ص -2

.153بن سعدي فریزة، المرجع السابق، ص -3
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لأولویة لیبقي بذلك الإفلات من العقاب أو الخروج بعقوبات رمزیة أمرا لا یزال قائما نظرا 

سبة إلى تأثیر أصحاب المناصب نالقضاء الوطني على اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة،

  .يحاب السمو على عمل القضاء الوطنم السلطة من رؤساء وقادة وأصالعلیا في هر 

العالمي الجنائيالاختصاصمبدأ:ثانیا

ها القضائیة على ممارسة ولایتدول العالمالعالمي حق كل دولة من الاختصاصیقصد بمبدأ 

من نظام روما الأساسي وذلك دون الأخذ 5خصوصا تلك الواردة في المادة أیة جریمة وقعت 

جنسیة الضحیة الذي طالته الجریمة، كل هذا مكان وقوعها، جنسیة مرتكبها أوالاعتباربعین 

الدول منعدیدبه التعمل وهو مبدأ یقع أي إضرار بمصالح تلك الدولة،حتى وإن لم

.1الخ...السوید،فرنسا،كبلجیكا

لاختصاص الممنوح للمحكمة الجنائیة قیدا لالعالمي الجنائيالاختصاصمبدأبذلكلیكون 

عدم جواز المحاكمة "من نظام روما الأساسي التي أتت تحت عنوان 20بالمادةالدولیة عملا 

.2"ذاتها مرتینعن الجریمة

الدولیة نسبة ختصاص المحكمة الجنائیة تمنح له الأسبقیة على ا ةالعالمیخصوصا أن مبدأ

العالميالاختصاصلفا كون أن اكما ذكرناه سعلى القضاء الدوليالوطنيإلى أسبقیة القضاء

.3مارسه المحاكم الجنائیة الداخلیةتاختصاص

إلیه كوسیلة لمحاربة الإفلات من العقاب لمي ینظر االع الاختصاصهذا وبالرغم من أن 

نسبة لاستغلاله الدولیة ة ساحإلا أنه قد یخلق توترات كبیرة على ال،وتحقیق العدالة الجنائیة الدولیة

كلیة الحقوق والعلوم ،في القانون والقضاء الدولیین الجنائیینحسین نسمة، المسؤولیة الدولیة الجنائیة، مذكرة ماجستیر-1

  .153 -152 .صص ، 2006/2007قسنطینة،، جامعة منتوريالسیاسیة،

.من نظام روما الأساسي20المادة -2

.86-84.، ص صخلافي سفیان، المرجع السابقد -  3
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في الكثیر من الأحیان خارج نطاقه فتتحول المحاكم إلى أداة سیاسیة للانتقام من بعض 

.1ضطهاد بدلا من وسیلة تحقیق العدالةفیصبح الاختصاص العالمي وسیلة للاالدول،

دولیة المصالح الللإفلات من العقاب نسبة لضغوطات الدول الكبرى و المجالكما قد یفتح

)یل شارونأری(شكاوى ضد كل من البلجیكیةالمحاكم تلقتهذا الشأن المشتركة بین الدول، في 

، إضافة إلى تلقیه 1982في صبرا وشتیلا سنة ارتكبهاوزیر الدفاع الإسرائیلي بسبب جرائم دولیة 

قائد القوات )تومي فرنكس(و) جورج بوش(لأمریكیة شكاوى ضد رئیس الولایات المتحدة ا

اق، لكنعن الجرائم المرتكبة في العر )مسفیلدر دونالد (الأمریكیة البریطانیة ووزیر الدفاع الأمریكي 

العالمي لقضائه بموجب القانون الصادر في الاختصاصمنإلى التضییقلجأالمشرع البلجیكي

العالمي والتي من بینها اختصاصهاالمتضمن وضع شروط جدیدة قلصت قیام  2003أوت  5

لرؤساء الدول والحكومات وكذلك وزراء الخارجیة أثناء أداء بالحصانة القضائیة الاعتراف

)جورج بوش(بالنظر في قضیة اختصاصهام وتعلن عدالبلجیكیةبذلك المحاكم لتتراجع وظائفهم،

.2)یل شارونأری(و 

مذكرة ماجستیر في العلوم ساني،الجسیمة لقواعد القانون الدولي الإن، فعالیة العقاب على الانتهاكات مریم يناصر -1

  .174ص  ،2009باتنة، ،جامعة الحاج لخضرالقانونیة، تخصص قانون دولي إنساني، كلیة الحقوق،

.78سي محي الدین صلیحة، المرجع السابق، ص -2
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القیود المرتبطة بالنظام القانوني الدولي:المبحث الثاني

الحصانة للمحافظة على یلجأ الكثیر من رؤساء الدول والقادة وأصحاب الحصانات عموما 

التي یتمتعون بها والممنوحة لهم بموجب القوانین الداخلیة التي یتحكمون والامتیازاتللقوة  استغلالا

لتأثیر لالقیود الداخلیة استغلالالأول أي في المبحثتناولناهفیها بشكل یصعب تعدیله وذلك ما 

سبیلا للإفلات من ها فیعلى المحكمة الجنائیة الدولیة والمحافظة على حصانتهم التي یرون 

  . العقاب 

المحكمة الجنائیة الدولیة ما عرقلة سعى هؤلاء إلى عند هذا الحد بل ولكن الأمر لا یتوقف 

.دفع بهم إلى البحث عن عراقیل أخرى تختلف عن تلك التي تستند إلى القانون الداخلي

  على الدول الكبرىتستند إلى القانون الدولي أهمها المعاهدات الدولیة وضغوطاتفأوجدوا قیودا 

استغلال تراجع دور المحكمة الجنائیة الدولیة في ظل هیمنة نهیك عن ، )المطلب الأول(لمحكمةا

).المطلب الثاني(مجلس الأمن الدولي 

المعاهدات الدولیة وضغوطات الدول الكبرى:المطلب الأول

من أجل أن المحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة بحاجة إلى مساعدة الدول من على الرغم     

غیر توصف بأنهاتستند إلى أسباب ها، إلا أن الدول الرافضة لقیامها من ممارسة مهامهاتمكین

تحقیق مصالح داخلیة عموما ومصالح شخصیة تتمثل في إلى  من خلالهاتسعى، و مشروعة

البحث عن ، هذا ما أدى بهذه الدول إلىحصانة والإفلات من العقاب خصوصالالمحافظة على ا

المحكمة أسلوب إنشاء باستغلالتحقق فعلا حلول من شأنها أن تعیق عمل المحكمة وهو ما

لجوء بعض الدول إلى إبرام ، نهیك عن)لفرع الأولا(الجنائیة الدولیة بموجب معاهدة دولیة

عرقلة اختصاص المحكمة من ، إضافة إلى)الفرع الثاني( أ.م.اتفاقیات الحصانة الثنائیة مع الو

.)الفرع الثالث(طرف الدول الكبرى
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استغلال أسلوب إنشاء المحكمة الجنائیة الدولیة بموجب معاهدة :الفرع الأول

دولیة

یعد إنشاء المحكمة الجنائیة الدولیة بموجب معاهدة دولیة ضمن أكبر العوائق التي تعرقل 

.1على ممارسة اختصاصها في مواجهة الجرائم الدولیةسلبا عمل المحكمة والتي تؤثر 

غیر الراغبة في نسبة إلى هذا العائق فإن الدول ونظرا لما ینجر عن ذلك من عراقیل 

ها وقادتها إلى استنباط المسطر تسعى جاهدة بطلب من رؤسائمحكمة لعملها وفقا لهدفهاممارسة ال

نیة بغیة تحقیق هدفهم المنشود من وراء ذلك والمتمثل في فیها بسوء ستثمارللإهذه العراقیل 

فیینا لقانون اتفاقیة " على  وذلك بالاعتمادحصانتهم،العقاب والمحافظة على إفلاتهم من

:على النحو التاليالعراقیل هذه ما جعلنا نحن كباحثین نستخلص بعضا من، 2"تالمعاهدا

شرط توقیع المعاهدة قبل التصدیق علیها  -أ

یشغل رئیس الدولة نسبة إلى وظائفه منصبا رئیسیا في مجال تمثیل الدولة في علاقاتها 

الخارجیة، واستنادا إلى صفته التمثیلیة فهو مكلف بمهام رسمیة ذات أهمیة بالغة في التعبیر عن 

ضف إلى ذلك تمتعه ،3دولة وإظهار مواقفها اتجاه غیرها من الدول والمنظمات الدولیةالإرادة 

لاحیات واسعة في مجال التشریع علاوة عن اختصاصه بمهمة التوقیع على المعاهدات بص

من اتفاقیة فیینا لقانون 12/1وفقا للمادة  هابرامالتي تعتبر خطوة مهمة في طریق إالدولیة، و 

.137سي محي الدین صلیحة، المرجع السابق، ص -1

عقد بموجب قراري ،من قبل المؤتمر الأمم المتحدة بشأن قانون المعاهدات ةعتمدلما ،اتفاقیة فیینا لقانون المعاهدات-2

، في1967دیسمبر 6المؤرخ في ،2287، ورقم 1966دیسمبر 5المؤرخ في،2166لأمم المتحدة رقم الجمعیة العامة ل

22أفریل إلى 9خلال الفترة منو  ،1968ماي 24رس إلى ما26ل الفترة من فیینا خلامدینةدورتین في

ودخلت ،1969ماي23وعرضت للتوقیع في ،1969ماي22تفاقیة في ختام أعماله في ، واعتمدت الا1969 يما

المؤرخ في           222-87، انضمت الجزائر بالتحفظ، بموجب مرسوم 1980جانفي  27في  حیز النفاذ

.1987أكتوبر 14الصادرة 42،ج ر، عدد 1987أكتوبر

.02صام الیاس، المرجع السابق، ص -3



القیود الواردة على اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة في ضوء تحدیات :الفصل الثاني 
الحصانة

69

وكمثال عن ذلك فإن الدستور المغربي أسند مهمة التوقیع والمصادقة على كافة ،1المعاهدات

بینما معظم الدول الأخرى تمنح ،هذا بخصوص دولة المغرب،المعاهدات وبشكل حصري للملك

ریا سلطة التوقیع على المعاهدات دون المصادقة علیها هذه التي وحصللرئیس بموجب الدستور 

لأهمیة التوقیع كخطوة سابقة على التصدیق وفقا لآلیة إبرام المعاهدات لذلك تمنح للبرلمان، ونظرا 

هذا ما یؤدي إلى الاستنتاج أن آلیة ،یظهر أن رؤساء الدول والقادة یستأثرون على إبرام المعاهدات

إبرام المعاهدات تشكل عقبة دستوریة غیر مباشرة أمام التصدیق على نظام روما الخاص بالمحكمة 

ریة الحصتفاقیة ما یجعل التوقیع علیها من الاختصاصات إ ه جاء في شكلیة الدولیة كونالجنائ

لرئیس الدولة، وبوجود النص الذي یجعله عرضة للملاحقة من قبل المحكمة جراء الجرائم الدولیة 

 هأمام توقیععائقا ، فإن ذلك سوف یحول الإعتداد بالحصاناتالتي قد یرتكبها على أساس عدم 

.2عدم انضمام الدولة إلى المحكمة الجنائیة الدولیة إلى نتیجةیؤدي بالمما ،ام روماعلى نظ

:ینا لقانون المعاهدات على ما یليمن اتفاقیة فی 1فقرة  12تنص المادة -1

:ل ممثلها في إحدى الحالات الآتیةتعبر الدولة عن رضاها الالتزام بالمعاهدة بتوقیعها من قب_"

المعاهدة على أن یكون للتوقیع هذا الأثر، أو إذا نصت –أ 

إذا ثبت بطریقة أخرى أن الدول المتفاوضة كانت قد اتفقت على أن یكون للتوقیع هذا الأثر أو  -ب

ن إذا بدت نیة الدولة المعینة في إعطاء التوقیع هذا الأثر من وثیقة التفویض الكامل الصادرة لممثلها أو عبرت الدولة ع-ج

".النیة أثناء المفاوضاتمثل هذه

، العواقب )لبنان، المغرب، الیمن، قطر، مصر(المحكمة الجنائیة الدولیة والدول العربیة لیمان،أحمد صبوح الحاج س-2

مؤتمر    الدستوریة والقانونیة والسیاسیة أمام مصادقة هذه الدول على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة، 

  .40 -39ص ص  2011جمعیة عدل بلا حدود، جامعة الحكمة، بیروت، ،الدولي
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عدم سریان نظام روما بأثر رجعي  –ب 

أخذت المحكمة الجنائیة الدولیة نسبة لإنشائها وفقا لمعاهدة دولیة التزاما یتمثل بتقیدها بقاعدة 

عدم الرجعیة، والتي یأخذ بها في القانون الدولي الجنائي كنتیجة منطقیة لإرساء مبدأ 

.1الشرعیة، وتعني استحالة سریان نص القانون الجدید على وقائع سابقة لإقراره

تحت جاءت من اتفاقیة فیینا لقانون المعاهدات التي 28ونظرا لما جاء في نص المادة

، فإن نظام روما الأساسي أدرج نصا یعلن احترامه لهذا المبدأ من 2"عدم رجعیة المعاهدات"عنوان 

لا یسأل الشخص جنائیا بموجب هذا النظام ":حیث نصت على ما یلي24/1خلال المادة 

.3"عن سلوك سابق لبدء نفاذ النظامالأساسي 

وهو ما یمنع المحكمة من مساءلة أي شخص إرتكب جریمة تدخل ضمن اختصاصاتها قبل 

، ما أدى إلى إفلات الكثیر من مرتكبي الجرائم الدولیة 2002جویلیة 1دخولها حیز النفاذ في 

.التي سبقت تنفیذ نظام روما 

الذي ینطبق على الدول حدیثة الانضمام إلى المحكمة أي التي ترید أن تكون الأمر نفس 

حیز التنفیذ كون المحكمة لا یسري اختصاصها على هذه الدول إلا بعد نظامها طرف بعد دخول 

11/2، وفقا لنص المادة 4الیوم الأول من الشهر الثاني للیوم الستین لتاریخ مصادقة تلك الدولة

.5لأساسيمن نظام روما ا

النظریة العامة للجریمة الدولیة، دار ،أولویات القانون الدولي الجنائي، الشاذلي، القانون الدولي الجنائيفتوح عبد االله-1

  . 247 - 23 .ص ، ص2001كندریة، ، الإسالمطبوعات الجامعیة

ما لم یظهر من المعاهدة قصد مغایر أو یثبت ":اقیة فیینا لقانون المعاهدات على مایلي من اتف28تنص المادة -2

خلاف ذلك بطریقة أخرى لا تلزم نصوص المعاهدة طرفا فیها بشأن أیتصرف أو واقعة تمت أو أیة حالة انتهى وجودها قبل 

."تاریخ دخول المعاهدة حیز التنفیذ بالنسبة لذلك الطرف

.من نظام روما الأساسي 24المادة -3

  .140 -139 .ص بن سعدي فریزة، المرجع السابق، ص-4
:من نظام الأساسي على مایلي 2قرة ف 11تنص المادة -5



القیود الواردة على اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة في ضوء تحدیات :الفصل الثاني 
الحصانة

71

عدم المصادقة على معاهدة دولیة یساوي عدم الالتزام بها _ ج 

غیر الدول على عدم التزامیتضمن تضمنت اتفاقیة فیینا لقانون المعاهدات نصا صریحا 

ورد منها والتي 34وهذا وفقا للمادة ،طرف في أي معاهدة دولیة كانت بنصوص تلك المعاهدةالأ

".1تنشئ المعاهدة التزامات أو حقوق للدولة الغیر بدون رضاهالا " :مایلي فیها

المذكورة أعلاه تخضع 34ولكون نظام روما الأساسي عبارة عن معاهدة دولیة فإن المادة 

لتقع بذلك الالتزامات المترتبة على الدول الأطراف فقط دون ،هذا النظام لمبدأ نسبیة المعاهدات

.2غیر الأطرافالدول 

غیر الأطراف في المحكمة الجنائیة الدولیة للتنصل من العقاب یفتح المجال للدول ما 

ممكنا في حالة ما إذا الأمر إن كان هذا و حتى ،مواطنیها أمام المحكمةمثول وضمان عدم 

مجلس الأمن إلى المحكمة إلا أن هذا یبقى مقیدا بقبول الأعضاء الدائمین من طرف أحیلت قضیة

.وهو ما سنراه  في المطلب الثاني )حق الفیتو(

إتفاقیات الحصانة الثنائیة مع الولایات المتحدة الأمریكیةإبرام:الثاني الفرع

إلى  للانضمامبشأن الدول الرافضة الجدل قیام المحكمة الجنائیة الدولیة الكثیر من أثار

خاص مطلوبین من المحكمة والتي نص بشأنها أنها غیر ملزمة بتسلیم أشنظام روما الأساسي، 

.مة بتقدیم أدلة للتعاون مع المحكمة ولاهي ملز 

.الأساسيإلا فیما یتعلق بالجرائم التي ترتكب بعد بدء نفاذ هذا النظام اختصاصیس للمحكمةل" – 

إذا أصبحت دولة من الدول طرفا في النظام الأساسي بعد بدء نفاذه ، لا یجوز للمحكمة أن تمارس اختصاصها إلا فیما –

نا بموجب الفقرة یتعلق بالجرائم التي ترتكب بعد بدء نفاذ هذا النظام بالنسبة لتلك الدولة ، ما لم تكن الدولة قد أصدرت إعلا

".12من المادة 3
.1969قیة فیینا لقانون المعاهدات من اتفا34المادة -1
.138ة، المرجع السابق، ص سي محي الدین صلیح-2
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تثار إلا أن الإشكالیة التي ،غیر المصادقةعادي للدول إلى حدود هذه النقطة فإن الأمر 

التسلیم إلى یعفوا من لن  الانضمامغیر المصادقة على معاهدة اطني هذه الدول هي أن مو 

، ووجد في أراضي دولة طرف في همضد أحداتهامالمحكمة في حالة ما إذا صدر قرار 

ون أمام حالتین إما محاكمته وفقا طرف تلك الدولة لتكسیتم القبض علیه منحیث المحكمة، 

هذا ما أثار قلق الدول غیر الأطراف لقانونها الداخلي أو تسلیمه إلى المحكمة الجنائیة الدولیة،

.1الولایات المتحدة الأمریكیةوبالخصوص 

في هرم السلطة خصوصا أن فترة لیهامسؤو نظرا لتهدید المحكمة الجنائیة الدولیة حصانات و      

في أفغانستان إنشائها صاحب الحرب التي أعلنتها الولایات المتحدة الأمریكیة على الإرهاب 

لجأت ، 2والتي إرتكب فیها الجنود الأمریكیون جرائم دولیة تدخل ضمن اختصاص المحكمة والعراق

التي تعرف باتفاقیات الإفلات من الحصانة الولایات المتحدة الأمریكیة إلى عقد اتفاقیات 

طني الولایات المتحدة احیث تنص على أن الحكومة المعنیة لن تسلم ولن تنقل مو ،العقاب

مة،الأمریكیة المتهمین بارتكاب إحدى الجرائم الدولیة المنصوص علیها في النظام الأساسي للمحك

كما لا یمكن لطرفي هذه المعاهدة إجراء تحقیق المحكمة ذلك،إذا طلبت منها مافي حالة

.3افیة تسمح بمقاضاة هؤلاء الأشخاصإن توفرت أدلة كو حتى 

في الحصانة یات المتحدة الأمریكیة على اتفاقیات الولا ع مع ولقد كانت رومانیا أول دولة توق

فیلیب(الولایات المتحدةخارجیة  وزارة باسموقد صرح بشأن ذلك الناطق ،2002الفاتح من أوت 

مؤتمر ، ال"اتفاقیات التحصین الثنائیة:ریكیة والمحكمة الجنائیة الدولیةلولایات المتحدة الأما"، عزة كامل المقهور-1

و   10یومي ،طرابلس–أكادیمیة الدراسات العلیا، )وأفاق المستقبل –الواقع–لطموحا( حول المحكمة الجنائیة الدولیةالدولي

.73، ص2007ینایر، 11

.49أحمد صبوح الحاج سلیمان، المرجع السابق، ص -2

  .73ص  السابق،المرجع خالد،خالد محمد -3
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لیلیها "إننا نثمن عالیا حقیقة أن رومانیا كانت هي الدولة الأولى التي تفعل ذلك":قائلا)ریكر

.1لخشیتها من المتابعة على جرائمها في فلسطین  2002أوت 4في ذلك إسرائیل في 

دولة صراحة طلب الولایات المتحدة )50(رفضت أكثر من خمسین قابل فقد هذا وبالم

من 98للمادة  رهایشرعیة نسبة لتفسأمریكا أنهاالتي ترى منها ،2الأمریكیة لعقد هذه المعاهدات

.3نظام روما الأساسي

التي تلقتها الولایات المتحدة الأمریكیة من طرف الإتحاد ضف إلى ذلك المعارضة الشدیدة

من نظام الأساسي باطل كون أن 98المادةإلى الأوروبي الذي یرى أن استناد هذه الاتفاقیات 

الالتزامات المترتبة عن و نظام روما بینالهدف من وراء هذه المادة هو تفادي أي تعارض

تفاقیات التي تمنح مام إلیه، ولیس لإبرام مثل هذه الإقبل الانضالمعاهدات السابقة الموقعة

هدف نظام روما الأساسي الذي أتى الحصانة للأمریكیین للإفلات من العقاب ما یتنافى مع 

المتهم أو مركزه تعتد بجنسیة لمحاكمة المسؤولین عن إرتكاب الجرائم الدولیة وفقا لأحكام لا 

غیر 98ر الذي أعطته الولایات المتحدة الأمریكیة للمادة القانوني أو حصانته، ما یجعل من التفسی

مساعي الولایات المتحدة لضمان الإفلات من العقاب عن الإبادة الجماعیة "، حسن بن دردفعلاء الدین-1

    أفاق و الواقع ، –الطموح(حول المحكمة الجنائیة الدولیة مؤتمر الدوليال، "جرائم ضد الإنسانیة وجرائم الحربوال

.9، ص 2007ینایر 11و 10یومي، طرابلس–أكادیمیة الدراسات العلیا ، )المستقبل 

لا یجوز للمحكمة أن توجه طلب تقدیم أو مساعدة یقتضي من الدولة -1:من نظام روما الأساسي98تنص المادة -2

الموجه إلیها الطلب أن تتصرف على نحو یتنافي مع التزاماتها بموجب القانون الدولي فیما یتعلق بحصانات الدولة أو 

لم تستطع المحكمة أن تحصل أولا على تعاون تلك الدولة لدولة ثالثة، ماالحصانة الدبلوماسیة لشخص أو ممتلكات تابعة 

.الثالثة من أجل التنازل عن الحصانة

لا یجوز للمحكمة أن توجه طلب تقدیم من الدولة الموجه إلیها الطلب أن تتصرف على نحو لا یتفق مع التزاماتها -2

شرط لتقدیم شخص تابع لنلك الدولة إلى المحكمة، ما لم یكن بوسع بموجب اتفاقات دولیة تقتضي موافقة الدولة المرسلة ك

.المحكمة أن تحصل أولا على تعاون الدولة المرسلة لإعطاء موافقتها على التقدیم
3 - Ahydé Olga TOBACHI LAU _CHONG ,op.cit. P 342.
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والمتمثل المحكمة الجنائیة الدولیة لأجلهیتناقض مع الهدف الذي أنشئت و مشروع كونه خاطئ

.1اللاعقاب في مكافحة

والمنظمات غیر الحكومیة الإتحاد الأوروبيالضغوطات الممارسة من ولكن رغم كل هذه 

إلا أنه یمكن القول أن هذه الأخیرة نجحت في قلب ،ت المتحدة الأمریكیةاعلى الولایوبعض الدول 

على دولة  102تمیل إلى كفتها نظرا لتحقیقها قبول الإحصائیاتخصوصا أن الموازین لصالحها،

تزال تلعب لیتضح أن الحصانة لا،20062بر إبرام هذه المعاهدات معها وذلك إلى غایة دیسم

تؤدي إلى جمود عمل التيالعقباتدورا هاما في الإفلات من العقاب ما یجعلها أحد أهم وأخطر 

.الدولیةالمحكمة الجنائیة 

عرقلة اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة من طرف الدول الكبرى:الفرع الثالث

نائیة الدولیة تأثرت ولا تزال تتأثر ل التحلیل الدقیق أن المحكمة الجلایتضح من خ

ة كأولویة تسبق نظرا لسعیها إلى وضع مصالحها الخاص،السیاسیة للدول الكبرىبالاعتبارات 

.3العدالة الجنائیة

على عاتقها هذا الهدف وذلك بإحاطته ن المحكمة الجنائیة الدولیة أخذت خصوصا أ

تطال والتي من بینها إدراج عقوبات ضد مرتكبي الجرائم الدولیة ،بضمانات من شأنها تحقیق ذلك

المحكمة عقبة التي ترى أ .م.الوحتى رؤساء الدول ما أظهر قلق هذه الدول خصوصا حساسیة 

.4ضد سیاستها الدولیة

  .165-164.ص سي محي الدین صلیحة، المرجع السابق، ص-1

  .31ص  السابق،، المرجع رعزة كامل المقهو -2

حول المحكمة الدولي مؤتمرال ،"ة والرهانات السیاسةمحكمة الجزاء الدولیة بین المقتضیات القانونی"، محمد النشطاوي-3

 ص، 2007ینایر 11و10، یومي أكادیمیة الدراسات العلیا، طرابلس، )و أفاق المستقبل –الواقع  -الطموح(الجنائیة الدولیة 

  . 11 - 10.ص

.195دحماني عبد السلام، المرجع السابق، ص -4
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مصالح مقید بأصبح عملها التي هذا ما أثر بشكل كبیر في فاعلیة المحكمة الجنائیة الدولیة 

تسییس المحكمة :"إلى الاعتراف صراحة أن )فیلیب كیرش(برئیسهاسیاسیة خاصة ما دفع

.1"الجنائیة الدولیة هو من أكثر الموضوعات التي تحظى بالاهتمام وأكثر تداولا بالنقاش

لإنشاء ولقد كانت الولایات المتحدة الأمریكیة وإسرائیل من أشد الدول وأكثرها رفضا 

الأمریكیةوزیر خارجیة الولایات المتحدة)كولین باوول(حیث أكد ،2الجنائیة الدولیةالمحكمة 

ة من الولایات السابق لأعضاء الكونغرس أنه لا یجب على أي كان انتظار خطوة إیجابیة رسمی

.3لمحكمة الجنائیة الدولیةالنظام الأساسي لیق على في موضوع التصدالمتحدة الأمریكیة 

في أخر بعد التوقیع على نظام روما)بیل كلینتون(یوضح ذلك تصریح الرئیسز ماأبر  و      

التوقیع  أن:" كل من إیران وإسرائیل بقوله رفقة  31/12/2000لحظة قبیل منتصف لیلة 

الأمریكي یسمح البقاء في اللعبة للتأثیر على طریقة عمل المحكمة المقبلة، وأن هذا لا یعني 

سحب بعد ذلك لت"، قرارنا الیوم یحافظ على القیادة المعنویة (...)واشنطن فظات التخلي عن تح

.20024توقیعها في ماي 

جرت بروما مكللة التيوقد كانت مشاركة الولایات المتحدة الأمریكیة في المفاوضات 

، فقد عملت على إدخال بتضییقهابالنجاح حیث أثرت على مسودة نظام روما الأساسي وذلك 

المادة، أبرزها ض الأحكام التي تساعدها مستقبلا في ضمان الحصانة والإفلات من العقاببع

تجریم التعذیب في إطار الأنظمة الأساسیة للمحاكم الجنائیة الدولیة، مذكرة ماجستیر في القانون علیوة صبرینة،-1

.105، ص 1،2010/2011الدولي والعلاقات الدولیة، كلیة الحقوق، بن عكنون، جامعة الجزائر

المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة والاقتصادیة       ، )"النشأة والأفاق(المحاكم الجنائیة الدولیة "التجاني زلیخة،-2

.386، ص 2008، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، 04، عددوالسیاسیة

.106علیوة صبرینة، المرجع السابق، ص -3
  .15 -14 .صمحمد النشطاوي، المرجع السابق، ص -4
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ضمان إفلات رعایاها من المساءلة عما ارتكبوه من جرائم سابقا ، إضافة إلى نجاحها في 98

.1ظر في الجرائم الدولیة بأثر رجعيبمنعها للن

بعدم مصادقتها على المتحدة الأمریكیة لم تكتفىلایات ولم یقف الأمر عند هذا الحد لأن الو 

نظام روما الأساسي، بل راحت تؤثر على الدول الأخرى بحثها على عدم التصدیق، لتنتهج بذلك 

مجلس أعضاءلها من وسائل حتى وصل الأمر إلى تقدم أحد سیاسة الضغط العلنیة بكل ما

الشیوخ الأمریكي بمشروع قانون یفرض عقوبات على الدول التي تصادق على نظام روما الأساسي 

وهو ما یتعارض مع أحكام إتفاقیة فیینا لقانون ،تعدیل رأیها والعدول عن المصادقةبهدف 

وقامت به فعلا حیث مارست تهدیدات وضغوطات سیاسیةوهذا ما،2المعاهدات

الثنائیة التي الحصانة ، وسحب المساعدات العسكریة للدول التي ترفض توقیع معاهدات اقتصادیةو 

.3اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیةلجأت إلیها لعرقلة 

إلى المحكمة الانضمامأما إسرائیل فقد رفضت ،هذا بخصوص الولایات المتحدة الأمریكیة

جریمة حرب تعاقب علیها المحكمة ما أدى الاستیطاناعتباروسعت إلى عرقلة نشأتها نسبة إلى 

والأراضي لجرائم في لبنانارتكابهاها، زیادة إلى إلى الخوف من إثارة مسؤولیتبها 

الجنائیة الدولیة وتعلن صراحة عن طریق المحكمةلتتخوف بذلك من الملاحقات أمام ،الفلسطینیة

في حالة لمواطنیها المساعدة القانونیة یة خاصة لتقدیممكتب المدعي العام الإسرائیلي إنشاء خل

لما لإسرائیل من الجرائم الدولیة خصوصاوهو ما نراه تشجیعا لارتكاب،4م المحكمةملاحقتهم أما

.على المستوى الدولينفوذ

  دلة االمحاكمة العتطویر الحق فيتحولات العدالة الجنائیة الدولیة ودورها في حمایة ومولود،ولد یوسف-1

  .147ص  المرجع السابق،،والمنصفة

2
106وة صبرینة المرجع السابق ، ص علی-
.164، ص السابقمحي الدین صلیحة، المرجع سي -3
  .24 -23 .ص صد النشطاوي، المرجع السابق، محم-4
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والتي صوتت المحكمة الجنائیة الدولیة إنشاء كذلك نجد من بین الدول التي عارضت 

على مشروع نظام روما الأساسي إضافة إلى إسرائیل والولایات المتحدة الأمریكیة كلا من بالرفض 

:الصین في ثلاثة نقاط هيالصین والهند، حیث تتمحور انشغالات

.المطالبة بإخراج النزاعات الداخلیة من نظام روما –1

.المحكمة المطالبة باعتماد عضویة دولة الجنسیة كقاعدة وحیدة لنظام اختصاص–2

.من تلقاء نفسهقة على تحریك المدعي العام للدعوىعدم المواف–3

على أحكام نظام روما واعترضتأما الهند فقد أعابت العلاقة بین مجلس الأمن والمحكمة، 

.1التكاملالمتعلقة بمبدأ 

تتمثل في تأجیل إدراج جریمة إضافة إلى تمكن هذه الدول من تحقیق مصلحة خاصة

.2المحددة ضمن نظام روماالعدوان ضمن الجرائم التي تختص بها المحكمة الجنائیة الدولیة

حساب العدالة الجنائیة الدولیة حققته فرنسا من مصلحة خاصة على هذا دون إغفال ما

المحكمة بخصوص اختصاصفي حق الخروج عن  ةتها المتمثلاوالتي نجحت في إرساء مقترح

على دولة طرف، بالرغم من معارضة سریان هذا النظام  دءجرائم الحرب لمدة سبعة سنوات من ب

ع لا أنها لم تستطالمقترح خیبة أمل كبرى أصابت مؤتمر روما، إعض الدول التي رأت من هذا ب

.4من نظام روما الأساسي124المادةفي  ،3هاج طلبفأدر منع طلب فرنسا، 

المؤتمر ، "عناصر لتحلیل في الإختصاص النوعي ومسألة السیادة:المحكمة الجنائیة الدولیة"بارة، محمد كمال رزاق-1

10، یومي طرابلس-الدراسات العلیاأكادیمیة ، )وأفاق المستقبل-الواقع - الطموح(حول المحكمة الجنائیة الدولیة الدولي

.18، ص 2007جانفي، 11و
.386التجاني زلیخة، المرجع السابق، ص -2
.133ع السابق، ص ، المرجبوهراوة رفیق-3
، یجوز 12من المادة  2و 1حكام الفقرتین غم من أر بال":من نظام روما الأساسي على مایلي124تنص المادة -4

، عندما تصبح طرفا في هذا النظام الأساسي ، أن تعلن عدم قبولها اختصاص المحكمة لمدة سبع سنوات من بدء للدولة

لدى حصول إدعاء بأن مواطنین 8سریان هذا النظام الأساسي علیها ، ذلك فیما یتعلق بفئة الجرائم المشار إلیها في المادة 
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ن ما یفسر هذا الرضوخ من طرف المحكمة الجنائیة الدولیة للدول الكبرى هو ونستنتج أ

یعد عنصرا بارزا من دونه سوف یتجمد نشاط المحكمة، هذا ما  هبحثها عن مصادر تمویل، لأن

استغلته بالخصوص الولایات المتحدة الأمریكیة التي تعد الممول الأول في العالم للمنظمات غیر 

، فقبلوا طلبها بتقلیص اختصاص المشاركین في مؤتمر روما بحضورهاما جعلها توهمالحكومیة

 .أ.م.إلا أنها لم تنجح في ضمان تصدیق الوبعدة تنازلاتالمحكمة 

تراجع دور المحكمة الجنائیة الدولیة في ظل هیمنة :المطلب الثاني

مجلس الأمن الدولي

قشت فیه مسودة و ما رأیناه في المطلب السابق أن مؤتمر روما الذي نیتضح من خلال

من جانب الدول الكبرى في النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة قد خضع لتضیق كبیر 

لهذا  امتیازاتوبالخصوص الأعضاء الخمسة الدائمین في مجلس الأمن الذین طالبوا بمنح العالم،

ي إرساء السلم والأمن الأخیر تسمح له بمساعدة المحكمة الجنائیة الدولیة كون أنه جهاز فعال ف

.روما الأساسيمؤتمر رضخت له الدول المشاركة في إعداد ما هذا  ینالدولی

مجلس الأمن فقد حولته إلى أداة فعالة لتحقیق الكبرى في لى هیمنة الدول الخمس ونسبة ع

الشيء الذي سمح لها باستعماله في التأثیر على اختصاصات المحكمة الجنائیة الدولیة مصالحها

بالنظر إلى سلطة مجلس الأمن في طلب الإرجاء وتأجیل النظر في قضیة ما 

بمجلس تغلیب الإعتبارات السیاسیة في علاقة المحكمة الجنائیة الدولیةزیادة على،)الأولالفرع (

).الفرع الثاني( الأم

، ویعاد النظر في الإعلان الصادر بموجب هذه المادةأي وقت سحب ، ویمكن في تلك الدولة قد ارتكبت في إقلیمهامن 

".123لمادة من ا1أحكام هذه المادة في المؤتمر الاستعراضي الذي یعقد وفقا للفقرة 
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سلطة مجلس الأمن في طلب الإرجاء وتأجیل النظر في قضیة ما:الفرع الأول

یتضمنها نظام روما الأساسي تلك التي تتمثل في منح من ضمن أخطر التناقضات التي 

الإمكانیة لمجلس الأمن تجمید أعمال المحكمة الجنائیة الدولیة بقرار مؤسس على الفصل السابع 

1.یثاق الأمم المتحدةممن

ونظرا لخطورة هذا المبدأ على العدالة الجنائیة الدولیة فقد كان نقطة خلاف بین الدول 

حیث دافعت الدول الأعضاء في مجلس الأمن عن هذا المبدأ المشاركة في مؤتمر روما،

بإعاقة من یصطدملاستنادها أن مسؤولیة مجلس الأمن في الحفاظ على السلم والأمن الدولیین قد 

التي عارضت عكس الدول الأخرىالمحكمة الجنائیة الدولیة خصوصا في بعض القضایا المعقدة،

الجنائیة الدولیة لجهاز سیاسي وهو مجلس الأمن من شأنه خضوع المحكمة هذا المبدأ بقولها أن

توازن یؤدي إلى عدم مساواة الدول أمام  في اختلالأن یهدد وجودها نظرا لما سیحمله من 

.2القانون

المحكمة الجنائیة الدولیة لأن هذه السلطة الممنوحة استقلالیةهذا ما أثار الشك حول مدى 

)بركاني أعمر(من منظور الأستاذ ،3من نظام روما الأساسي16للمادة لمجلس الأمن وفقا 

لأغراض  استعمالهخطیرة قد تؤدي إلى تعطیل المحكمة بإلغاء دورها وشل نشاطها نظرا لإمكانیة 

المذكورة أعلاه حددت مدة طلب إرجاء 16المادة خصوصا أن سیاسیة من طرف بعض الدول،

ماجستیر في مذكرة حمزة طالب المواهرة، دور مجلس الأمن في إحالة الجرائم الدولیة إلى المحكمة الجنائیة الدولیة، -1

.66، ص 2012القانون العام، جامعة الشرق الأوسط، 
2 -PREZAS LOANNIS , la justice pénale internationale à l’épreuve du nation de la paix : a propos de la

relation , entre la cour pénale internationale et le conseil de sécurité, R.B.D.I. , N°1, 2006 , p81.
لا یجوز البدء في تحقیق أو المقاضاة بموجب هذا النظام الأساسي لمدة ":من نظام الأساسي على16تنص المادة -3

اثني عشر شهرا بناء على طلب من مجلس الأمن إلى المحكمة بهذا المعني یتضمنه قرار یصدر عن المجلس بموجب 

".هذا الطلب بالشروط ذاتهاالفصل السابع من میثاق الأمم المتحدة،ویجوز للمجلس تجدید 
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شهرا قابلة للتجدید إلى ما لا نهایة في حالة استمرار 12محكمة في إحدى القضایا نشاط ال

.1اضطراب الأمن والسلم الدولیین

سواء كانت المحكمة الجنائیة ،كن له ممارسة هذا الحق في أي وقتعلما أن مجلس الأمن یم

، ما قد یشكل صعوبات للمحكمة في حدیثا أو مرت علیه مدة زمنیةالدولیة قد بدأت في التحقیق 

حفاظ على الأدلة، إضافة إلى التخوف من فقدان أثار الجریمة وموت الشهود أو تهربهم من ال

.2لة وغیر مجدیةیبعد ذلك مستحما یجعل المتابعةالإدلاء بشهاداتهم،

بطلب من الولایات المتحدة الأمریكیة بعد 2002ولقد طبق هذا المبدأ لأول مرة في جویلیة 

لمجلس الأمن باستعمال حق الفیتو ضد قرار تجدید بعثة الأمم المتحدة في البوسنة  اتهدیده

وهو ما رضخ له إن لم تمنح لقواتها حصانة ضد المثول أمام المحكمة الجنائیة الدولیة،والهرسك،

شهرا ضد 12الذي یتضمن عدم القیام بأي تحقیق أو متابعة لمدة 1422المجلس بإصداره للقرار 

.3المسلحة الأمریكیة القوات

عتدادالإعدم تضمنت مبدأ من نظام روما الأساسي التي 27المادة هذا ما یتنافى مع 

وهو المبدأ جرائم دولیة للإعفاء من المسؤولیة الجنائیة،یرتكبونبالصفة الرسمیة والحصانات لمن 

فئة من الأشخاص الذین یتمتعون بهذه الصفة استثنىالذي  1422تماما القرار یناقض الذي 

مما یفسح المجال للتمسك بالحصانة التي تؤدي الرسمیة من المثول أمام المحكمة الجنائیة الدولیة،

.4ب الأحیان إلى الإفلات من العقابفي أغل

تي المناهض لوجود المحكمة الجنائیة الدولیة من ضمن أبرز الأسباب الأ .م.الوموقف ویعد 

لإفلات من العقاب والمحاكمة وذلك  هاللحد من اختصاصاتأدت به إلى استخدام مجلس الأمن 

في القانون الدولي بركاني أعمر، مدى مساهمة مجلس الأمن في إنشاء المحاكم الجنائیة الدولیة، مذكرة ماجستیر-1

.66، ص 2006البلیدة، ،جامعة سعد دحلبقسم القانون العام، كلیة الحقوق،،الجنائي

.116عبد الفتاح محمد سراج، المرجع السابق، ص -2

.155، المرجع السابق، صصلیحةسي محي الدین-3

.171بن سعدي فریزة، المرجع السابق، ص -4
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من 5في حالة إرتكاب أحد رعایاها لجریمة تدخل ضمن تلك المنصوص علیها في المادة  هاأمام

فر حصانة دائمة لجنودها المتواجدین یو مبدأ هذا ما أدى بها إلى البحث عننظام روما الأساسي،

بممارسة حقها على أراضي دول أطراف في النظام الأساسي للمحكمة خوفا من أن تقوم هذه الدول

ما جعل الولایات المتحدة الأمریكیة تضغط على مجلس الأمن نسبة ،في إحالة هؤلاء إلیها

تقید بها ،تاوالاقتصادیة وذلك قصد إصدار قرار لحق الفیتو وكذا قوتها العسكریة لامتلاكها

.1ص المحكمة الجنائیة الدولیةااختص

وهو ما كان بالفعل حیث نجحت الولایات المتحدة الأمریكیة بعد ما تقدمت بمشروع قرار إلى 

في بادئ الأمر من  رفض یة دائمة وشاملة،مجلس الأمن تطالب فیه بمنح رعایاها حصانة وقائ

من بینهم فرنسا وبریطانیا وكل دول الإتحاد  اطرف أعضاء المجلس حیث صوت إثني عشر عضو 

الولایات المتحدة الأمریكیة بعد هذا الرفض إلى استعمال حق الأوروبي ضد هذا المشروع، لتلجأ 

وربطت العدول عن هذا النقض ضد قرار تجدید بعثة قوات حفظ السلام في البوسنة والهرسك،

ة أمام في قوات حفظ السلام ضد الملاحقالرفض بإصدار المجلس لقرار یحصن جنودها العاملین

.2المحكمة الجنائیة الدولیة

جوان 30دها الذي نفذت جزءا منه بتاریخونظرا لرفض الولایات الأمریكیة التراجع عن تهدی

فأصدر 2002جویلیة 12، رضخ مجلس الأمن لطلب أمریكا بعد تصویت بالإجماع في 2002

الذي تبعه القرار 1487لقرار بموجب ا2003سنة تعدیل ، والذي جدد بدون 1422القرار 

.3لتكون بذلك هذه القرارات سابقة لم یكن لها مثیل1497

1422أطلق على القرار  مثل هذه القرارات تعد منافیة للعدالة الجنائیة الدولیة،خصوصا أن

انتصاروهو فعلا " الانتصار"اسمالذي أطلق علیه أیضا البعض "التسویة التاریخیة"تسمیة 

عدة دول علىاعتراضغم من ر على حساب المحكمة الجنائیة الدولیة، بالأ .م.الولمصلحة 

.168المرجع نفسه، ص -1
.141إیلال فایزة، المرجع السابق، ص -2

.272-269.، المرجع السابق، ص صدحماني عبد السلام-3
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في مجلس الأمن أخاف هذه ن الثقیل الذي تتمتع به الولایات المتحدة الأمریكیة الوز  إلا أن ،ذلك

ما قد ین وهوالأمن والسلم الدولیالدول بإدراكها أن الموقف الأمریكي قد یستعمل ضد قرارات لحفظ

.1یضر بمصالحها

لیصبح بذلك مجلس الأمن أداة في ید الدول الكبرى، یستعمل لتحقیق مصالح وأغراض 

سیاسیة محضة، نسبة لقدرة أصحاب الفیتو استغلال نفوذها لإجبار مجلس الأمن على إصدار 

.2عرقلة المحكمة الجنائیة الدولیةقرارات من شأنها

من وجهة نظرنا فإن أغلب هذه القرارات التي قد یصدرها مجلس الأمن بطلب من هذه و       

ه السیاسات نابعة من الدول المذكورة أعلاه تصب في وعاء الإفلات من العقاب خصوصا أن هذ

.رؤساء الدول

بمجلس السیاسیة في علاقة المحكمة الجنائیة الدولیة عتباراتتغلیب الا:نيالفرع الثا

الأمن

لأیة ،3الأساسيرومانظاممن 13المادة منح مجلس الأمن سلطة الإحالة بموجب یعتبر

.قضیة ارتكبت فیها جرائم تدخل ضمن اختصاص المحكمة أمرا إیجابیا وسلبیا في نفس الوقت

نظام روما الأساسي ي الذي یستخلص من هذا الحق في سعيل الدور الإیجابحیث یتمث

وضع حد للإفلات من العقاب، خصوصا أن مجلس الأمن یتمتع نسبة لهذا الحقل

.169سعدي فریزة، المرجع السابق، ص بن-1

.70بركاني أعمر، المرجع السابق، ص -2

فیما یتعلق بجریمة مشار اختصاصهاأن تمارس للمحكمة":من نظام روما الأساسي على مایلي13تنص المادة -3

:اسي في الأحوال التالیةالنظام الأسلأحكاموفقا  5إلیها في المادة 

.ارتكبتیمة أو أكثر من هذه الجرائم قد ر حالة یبدو فیها أن ج14قا للمادةالعام وف أحالت دولة طرف إلى المدعىإذا  –أ  

میثاق الأمم المتحدة،حالة إلى المدعي العام یبدو فیها أن متصرفا بموجب الفصل السابع منأحل مجلس الأمن،إذا  -ب 

.ارتكبتجریمة أو أكثر من هذه الجرائم قد 

."15یتعلق بجریمة من هذه الجرائم وفقا للمادة إذا كان المدعي العام قد بدأ بمباشرة تحقیق فیما -ج 
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في نظام روما الممنوح له، بإمكانیة إحالة الدعوى ضد أیة دولة حتى إن كانت غیر طرف

ذي یلزمها الالأمن هو الحالة مجلسإبطال الدفع بعدم الالتزام لأنه في هذه الأساسي، و بالتالي

، نسبة لإلزامیة قرارات مجلس أي إهتمام لكونها طرف أو غیر طرفبالمثول أمام المحكمة دون 

الأمن على جمیع الدول الأعضاء في هیئة الأمم المتحدة لیصبح بذلك اختصاص المحكمة 

.1الجنائیة الدولیة في هذه الحالة شبه عالمي

مجلس الأمن دورا إیجابیا یضفي طابع یؤدیه الذي ولكن بالرغم من إمكانیة اعتبار الدور 

مجلس الالعالمیة على اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة، إلا أن ذلك قد یكون أمرا عكسیا فیؤثر 

تتعلق بین الدول على المحكمة بشكل سلبي نظرا للصراعات السیاسیة الدولیة خصوصا تلك التي 

.2العضویة فیهدائمة

الكثیر من الإشكالات خصوصا أن الدول الدائمة في مجلس إثارة هذا الحق ضف إلى هذا 

ها، ما یمنح لها سلطة إنقاذ كل من ترید إنقاذه من تعمل حسب مصالحها ومصالح حلفائالأ

یة عمل المحكمة الجنائیة من نظام روما الأساسي التي تعد مساسا بفاعل16باعتمادها على المادة 

.3الدولیة

فإن استخدام مجلس الأمن لحقه هذا یصطدم بالمواقف السیاسیة للأعضاء الخمسة وبذلك

الدائمین فیه، وهذا ما یظهر في حالة ما إذا أراد هؤلاء حمایة دولة ما غیر طرف في المحكمة 

صین برفضها لرأي المجتمع الدولي الذي یرى إلزامیة روسیا وال الآنالجنائیة الدولیة، وهو ما تفعله 

ضد الجرائم الدولیة التي یرتكبها في حق شعبه، أي أن )بشار الأسد(محاكمة الرئیس السوري

مجلس الأمن في هذه الحالة أعط حصانة للرئیس السوري تعفیه من العقاب وذلك بموجب حق 

علاقة مجلس الأمن بالمحكمة الجنائیة :دالع الجوهر، مدى تفعیل منظمة الأمم المتحدة للمحكمة الجنائیة الدولیة-1

.16-10.، ص ص2012الدولیة، مذكرة ماجستیر في القانون الدولي والعلاقات الدولیة، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، 
.151-150.سي محي الدین صلیحة، المرجع السابق، ص ص-2

.66، المرجع السابق، ص ةحمزة طالب المواهر -3
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في نشاط المحكمة تدخلات الدول الكبرىلیتضح أن الصین وروسیا، كلا من الفیتو الذي تتمتع به

.1قلة حقیقیة لنشاطها واستقلالیتهاعر یعد یة الدولیة الجنائ

هذا ما یفسر عدم مصداقیة مجلس الأمن الدولي في معالجة القضایا المختلفة التي تنطوي 

، خصوصا تلك التي تستدعى مساعدة المحكمة الجنائیة لقواعد القانون الدوليانتهاكاتعلى 

.2لانتهاكاتاالدولیة للتدخل القضائي لوضع حد لتلك 

وبمفهوم أخر فإن إعطاء مجلس الأمن صلاحیات واسعة بموجب نظام روما الأساسي 

لح الدول الدائمة المصخاضع، و نظرا لكون مجلس الأمن 16و  13 المادتینخصوصا في 

العضویة فیه، فإن هذا الوضع من شأنه أن یمنح حصانة ضد العقاب لرؤساء هذه الدول وذلك 

لحق الفیتو لصالحها ولصالح حلفائها،استعمالهابمجرد 

الأمن آلیة إحالة حالة إلىأن منح مجلس)فلافیا لاتنزى(لأستاذةوفي هذا الصدد ترى ا

یتعامل بها مجلس التيالانتقائیةیخدم مصالح الإنسانیة وهذا بالنظر إلى المحكمة الجنائیة لا

.3لقراراتهاتخاذهعند منالأ

یقید عمل المحكمة الجنائیة الدولیة، كون أن هذه لذلك نستنتج أن مجلس الأمن هو عائق 

الأخیرة أنشئت بهدف وضع حد للإفلات من العقاب ضد كل شخص یرتكب جریمة تدخل ضمن 

من نظامها الأساسي على عدم الإعتداد بالحصانة، إلا أن 27المادة اختصاصها، بنصها في 

في سوریا على "الدولة الإسلامیة"مسؤول في الأمم المتحدة یؤید إدراج ":والذي جاء تحت عنوان ب. ف. مقال أ-1

.www.asharaqalarabi.org:موقع الانترنت ".اللائحة السوداء Ukعلى الساعة ، 10/06/2015في تم الإطلاع علیه

22:30.

حول المحكمة مؤتمر دوليال ،ریر، أبعاد العلاقة بین المحكمة الجنائیة الدولیة ومجلس الأمن الدوليسجمعة سعید -2

، ص2007جانفي  11و 10یومي،طرابلس_أكادیمیة الدراسات العلیا،)وأفاق المستقبل -الواقع -الطموح(الجنائیة الدولیة

  .20- 19.ص

.152-151ین صلیحة، المرجع السابق، صالد سي محي-3
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عكس ذلك بمنحه حصانة لمسؤولي الدول الدائمة العضویة فیه نسبة لحق مجلس الأمن یقف 

.الفیتو الذي تتمتع به
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الانتهاكاتالجنائیة على كل للمساءلة فعال  ظام دولينإرساء سبق أنتوصلنا من خلال ما 

الهامة ، یعد من الضمانات النزاعات المسلحة الدولیةأثناء خصوصاالإنسانحقوق تمس التي 

حیث لا یتم هذا إلا بمساعدة الهیئات القضائیة الوطنیة، ذلك لأن ،هذه الحقوقإحترامالتي تكفل 

المسؤولین عن الأشخاص، من شأنه أن یحول دون إفلات د مثل هذا النظام الجنائي الدوليوجو 

.أو صفاتهم الرسمیةنت مواقعهم أو مراكزهم القانونیة، أیا كاالانتهاكاتهذه 

تلك التخفیف من دولیة جنائیة هدفها مع الدولي بإتباعه لسیاسیة لمجتتبناه اهذا ما 

الانتهاكات والتي سعت مختلف الاتفاقیات المتعلقة بحقوق الإنسان وقواعد القانون الدولي الإنساني    

لإنشاء هیئات قضائیة دولیة، نهیك عن المحاولات المتبناةالحد منها وذلك بإدراجها كجرائم إلى 

لحقتها محكمتي نورمبرغ وطوكیوبإنشاء تجسد هذه الجرائم وهو ما مرتكبيمعاقبةبنائیة تختص ج

.الدولیة الدائمةالجنائیةالمحكمةالإتفاق على إنشاء محكمتي یوغسلافیا ورواندا، وصولا إلى

دولیة أول جهاز قضائي جنائي دولي یختص في معاقبة مرتكبي وتعد المحكمة الجنائیة ال

الجنائیة للفرد بغض النظر ، زیادة على تبني نظامها الأساسي لمبدأ المسؤولیةرائم الدولیةأكبر الج

، التي یتمتع بها كبار المسؤولین في الدولیةقاعدة الحصانةاستبعادته الرسمیة استنادا إلى عن صف

سبب الؤساء الدول لكون هؤلاء المسؤولین الكبار من قادة ور الدولة، وهو ما یعد أمرا إیجابیا نظرا

الموضوعي للمحكمة الاختصاصالأول في إرتكب الجرائم الدولیة، التي حددها نظام روما ضمن 

ات التي تعمل على متابعة ومحاكمة المجرمین المسؤولین عنها، وهو ما تأكد من خلال التطبیق

السودان و كوت دیفوار،من بینها الوضع في الكونغو الدیمقراطیةدولالعملیة للمحكمة في عدة 

.دها ومتابعتها لعدة رؤساء وقادة في دول أخرىصإضافة إلى تر 

إنشاء المحكمة الجنائیة الدولیة سببا في قیام حرب كون بذلك هذه التغیرات التي صاحبتلت

ة عدوانیة بینها وبین الدول الرافضة لها، هذه الأخیرة التي لجأت إلى خلق صعوبات لعمل المحكم

على نظام روما الأساسي، دون أن التصدیق  فضوسیلة بحوزتها والمتمثلة في ر لأولباستغلالها

یتوقف الأمر عند هذا الحد فقامت باستغلال ثغرات نظام روما الأساسي، زیادة عن عرقلة التعاون 
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ستناد وذلك بالإوقادتها لرؤسائهالنصوص الداخلیة التي تضمن الحصانة لمع المحكمة، وإبقاءها 

.إلى الأعراف الدولیة والاتفاقیات المبرمة بخصوص هذا الشأن

  عرقلة على مجلس الأمن لالاعتمادكما عمدت هذه الدول، خاصة الكبرى منها إلى 

الأكثر رفضا  أ الدولة.م.وتعد الولصلاحیات التي منحها له نظام روما الأساسي،لالمحكمة، نظرا 

1422لضغط على المجلس الذي أصدر القرار لحق الفیتو استعملتالأولى التي هي فللمحكمة، 

لیكون بذلك هذا القرار ،الخاص بمنح الحصانة لرعایاها من الخضوع للمحكمة الجنائیة الدولیة

.العدالة الجنائیةبالانحرافالأول من نوعه سابقة نحو 

الدول تستعملهمامن نظام روما الأساسي اللتان  124و 16هذا دون إغفال دور المادتین 

من النظام حول حق مجلس الأمن في 16حیث یتمحور مضمون المادة ،للإفلات من العقاب

بالسلم والأمنالتحقیق قد یضر أن أي قضیة كانت بحجةطلب الإرجاء وتأجیل النظر في

من نفس النظام التي تعتبر تنازلا خطیرا لدور المحكمة الجنائیة 124المادة ، نهیك عن ینالدولی

الحرب تبدأ جرائمعلى  سنواتلمدة سبعةالمحكمة اختصاصالدولیة بإقرارها أن للدول حق رفض 

یعتبر أمرا غیر مقبول من الناحیة المنطقیة لأن بعد مصادقة الدول على النظام، وهو ماسریانها

وبالتالي استبعادها لفترة زمنیة تعد إحدى أهم الجرائم التي أنشئت المحكمة من أجلها،جرائم الحرب

.ئ الأساسیة للمحكمة نفسهاطویلة هو تشجیع على الإفلات من العقاب وتناقض بین المباد

لیتضح لنا في الأخیر أن الحصانة التي یتمتع بها رؤساء الدول لا تزال تشكل عائقا أمام 

وأبرز مثال على ذلك تمكن العدید من الرؤساء والقادة للإفلات من المحكمة الجنائیة الدولیة، 

أرییل"، رئیس الوزراء الإسرائیلي "جورج بوش"الرئیس الأمریكي العقاب نسبة إلیها، من بینهم 

       .  إلخ...   "عمر حسن البشیر"والرئیس السوداني "بشار الأسد"، الرئیس السوري "شارون

:لتاليهذا ما یجعلنا نطرح بعض التوصیات على نحو ا
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مع لتعارضها لروما بتعدیلها أو إلغاءها نظراعض مواد النظام الأساسيبإعادة النظر في _

هذه  والعشرون من النظام نفسه وأبرزالمادتین الخامسة والسابعة 

.، من نظام روما الأساسي124، 20، 17، 16، 13المادة :المواد هي

استحداث مواد جدیدة تقضي على الصلاحیات الواسعة لمجلس الأمن على حساب المحكمة _

.الجنائیة الدولیة

ة ترصد تحركات رؤساء الدول المطلوبین لدى وضع جهاز أمني تابع للمحكمة یكلف بمهم_

المحكمة في حالة زیاراتهم للدول الأطراف في نظام روما الأساسي وذلك لتجنب إعادة 

".عمر حسن البشیر"سیناریو

.ضد إرتكاب الجرائم الدولیةالتشدید المطلق لنظام العقوبات الذي من شأنه ردع الرؤساء _
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الكریم القرآن :أولا
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Ι_الكتب
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.1999، دار النهضة العربیة، القاهرة، التي تختص المحكمة بالنظر فیها

دار   الطبعة الثانیة،، مسؤولیة الجنائیة الدولیة للفردال أحمد بشارة موسى،–2
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.2000الأولى، دار النهضة العربیة، القاهرة،
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مركز الأهرام للدراسات السیاسیة عادل ماجد، المحكمة الجنائیة الدولیة والسیادة الوطنیة، -9
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اتفاقیة روما مادة مادة، الجزء شرح :احة، المحكمة الجنائیة الدولیةنصر الدین بوسم-20
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الجنائیةلة للمتهم أمام المحاكم ضمانات المحاكمة العادأیت عبد المالك نادیة،-1

جامعة كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،،تخصص القانون،في العلوم دكتوراهأطروحة الدولیة،

.2014مولود معمري، تیزي وزو، 

دحماني عبد السلام، التحدیات الراهنة للمحكمة الجنائیة الدولیة في ظل هیمنة مجلس الأمن -2

جامعة كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، تخصص القانون،،في العلوم الدولي، أطروحة دكتوراه

.2012مولود معمري، تیزي وزو، 

دخلافي سفیان، الاختصاص العالمي للمحاكم الجنائیة الداخلیة بجرائم الحرب وجرائم الإبادة -3

أطروحة دكتوراه في العلوم، تخصص القانون، كلیة الحقوق والعلوم والجرائم ضد الإنسانیة،

.2014تیزي وزو، سیاسیة، جامعة مولود معمري، ال

دراسة نظریة وتطبیقیة:ئیة الجزائیة للمبعوث الدبلوماسيالحصانة القضا،شادیةرحاب-4

جامعة الحاج لخضر كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،أطروحة دكتوراه الدولة في العلوم القانونیة،

.2006باتنة،

لیاس، المركز الجزائي لرئیس الدولة في القانون الدولي وفي القانون الدستوري، أطروحة صام ا-5

تیزي ،دكتوراه في العلوم، تخصص القانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري

.2013وزو، 
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:المذكرات الجامعیة _ب

الماجستیرمذكرات•

فرع  ،ماجستیر في القانونن بالقضاء الجنائي الدولي، مذكرةعلاقة مجلس الأم،فایزةإیلال -1

.2012، تیزي وزوالقانون الدولي العام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولد معمري، 

بركاني أعمر، مدى مساهمة مجلس الأمن في إنشاء المحاكم الجنائیة الدولیة، مذكرة -2

جامعة سعد ،كلیة الحقوق،القانون الدولي الجنائي، قسم القانون العام في ماجستیر

.2006البلیدة، ،دحلب

ي نظام المحكمة الجنائیة بن سعدي فریزة، المسؤولیة الجنائیة الدولیة عن جرائم الحرب ف-3

جامعة مولود السیاسیة،مذكرة ماجستیر في القانون الدولي العام، كلیة الحقوق والعلوم ،الدولیة

.2012معمري، تیزي وزو،

مذكرة ماجستیر القیود الواردة على اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة، بوغرارة رمضان، -4

جامعة مولد معمري، تیزيكلیة الحقوق،نسان،فرع القانون الدولي لحقوق الإفي القانون،

.2006وزو،

فرع  ،في القانون العامبوهراوة رفیق، اختصاص المحكمة الجنائیة الدائمة، مذكرة ماجستیر-5

جامعة الإخوة الجنائي الدولیین، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، والقضاءالقانون

.2009/2010قسنطینة، منتوري، 

حمزة طالب المواهرة، دور مجلس الأمن في إحالة الجرائم الدولیة إلى المحكمة الجنائیة -6

.2012ماجستیر في القانون العام، جامعة الشرق الأوسط، مذكرة الدولیة، 

في القانون والقضاء الدولیین المسؤولیة الدولیة الجنائیة، مذكرة ماجستیرحسین نسمة، -7

.2007/2007قسنطینة ،جامعة منتوريكلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،،الجنائیین



قائمة المراجع

94

ماجستیرمذكرة مسؤولیة الرؤساء أو القادة أمام المحكمة الجنائیة الدولیة، خالد محمد خالد، -8

.2008في الدنمارك، الأكادیمیة العربیة ،، كلیة القانونفي القانون الدولي الجنائي

 رماجستیخوجة عبد الرزاق، ضمانات المحاكمة العادلة أمام المحكمة الجنائیة الدولیة، مذكرة -9

جامعة ،والعلوم   السیاسیةكلیة الحقوقتخصص القانون الدولي الإنساني، ،في العلوم القانونیة

.2013، باتنة، الحاج لخضر

خلوي خالد، تأثیر مجلس الأمن على ممارسة المحكمة الجنائیة الدولیة لاختصاصها، مذكرة -10

ماجستیر في القانون، فرع القانون الدولي العام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود 

.2011تیزي وزو،،معمري

علاقة مجلس :جنائیة الدولیةدالع الجوهر، مدى تفعیل منظمة الأمم المتحدة للمحكمة ال-11

الأمن بالمحكمة الجنائیة الدولیة، مذكرة ماجستیر في القانون الدولي والعلاقات الدولیة، كلیة 

.2012الحقوق، جامعة الجزائر، 

   في مذكرة ماجستیرالتنظیم القانوني الدولي للعلاقات الدبلوماسیة، دیلمي أمال، -12

معة مولود جاكلیة الحقوق،تخصص قانون التعاون الدولي،فرع القانون العام،،القانون

.2012تیزي وزو، معمري، 

الجریمة الدولیة وضوابط إعمال اختصاصات المحكمة الجنائیة ونیة، رابح أشرف رضا-13

كلیة الحقوق،  جامعة منتوري، في القانون والقضاء الدولیین الجنائیینمذكرة ماجستیرالدولیة، 

.2006قسنطینة، 

الاعتبارات السیاسیة في مجلس الأمن وأثرها على المحكمة الجنائیة سعدیة أرزقي، -14

مذكرة ماجستیر في القانون، فرع قانون التعاون الدولي، كلیة الحقوق، جامعة مولود الدولیة، 

.2012معمري، تیزي وزو، 

السیاسة الدولیة الجنائیة في مواجهة الجرائم ضد الإنسانیة، مذكرة سي محي الدین صلیحة، -15

والعلوم  قانون تحولات الدولة، كلیة الحقوقتخصصفرع القانون العام،ماجستیر في القانون، 

.2012،جامعة مولود معمري، تیزي وزو ،السیاسیة
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في  وطنیة، مذكرة ماجستیرعمروش نزار، المحكمة الجنائیة الدولیة في مواجهة المحاكم ال-16

.2010وق، بن عكنون، جامعة الجزائر،، كلیة الحقالقانون الدولي والعلاقات الدولیة

المسؤولیة الجنائیة للأفراد في ضوء تطور القانون الدوليفلاح مزید المطیري، -17

.2011، جامعة الشرق الأوسط، في القانون العام ریستماجمذكرة ،الجنائي

في القانون والقضاء الدولیین نحال صراح، تطور القضاء الجنائي، مذكرة ماجستیر–18

.2006/2007قسنطینة، جامعة منتوري، ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیةالجنائیین،

مذكرة لقواعد القانون الدولي الإنساني،ناصر مریم، فعالیة العقاب على الانتهاكات الجسیمة -19

جامعة الحاجماجستیر في العلوم القانونیة، تخصص قانون دولي إنساني، كلیة الحقوق،

.2009باتنة، ،لخضر

تحولات العدالة الجنائیة الدولیة ودورها في حمایة وتطویر الحق في ولد یوسف مولود،-20

كلیة الحقوق والعلوم في القانون العام،ماجستیرمذكرة المحاكمة العدالة والمنصفة،

.2012،تیزي وزوجامعة مولود معمري،السیاسیة،

:مذكرات الماستر•

المحكمة الجنائیة الدولیة في إقرار حدود اختصاص بن صافیة مدیحة، بن حداد صبیحة و-1

بجایة، المسؤولیة الجنائیة الدولیة الفردیة، مذكرة لنیل شهادة ماستیر، جامعة عبد الرحمان میرة،

2013.

ΙΙΙ_المقالات

مجلة مركز ، "الحصانة أحد التحدیات التي تواجه المحكمة الجنائیة الدولیة"أمجد أنور، –1

.2005جانفي ، 27، العددالشرطةبحوث

المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة ، )"النشأة والأفاق(المحاكم الجنائیة الدولیة "التجاني زلیخة،-2

.2008، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، 04، عددوالاقتصادیة والسیاسیة
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مسؤولیة القادة والرؤساء عن الجرائم الدولیة التي یرتكبها "ثقل سعد العجمي، –3

، المجلد مجلة الحقوقدراسة لمحاكمة المسؤولین في نظام العراقي السابق، :"مرؤوسهم

.2008، جامعة الكویت، 02العدد ،32

لكبار المسؤولین في الجنائیةالأسس القانونیة لتراجع نظام الحصانة القضائیة"خلفان كریم، –4

، كلیة 04، العددالجزائریة للعلوم القانونیة الاقتصادیة والسیاسیةالمجلة ، "القانون الدولي المعاصر

.2008، 1الحقوق، جامعة الجزائر

ضرورة مراجعة نظام الحصانة القضائیة الجنائیة لرؤساء الدول في القانون "خلفان كریم، -5

كلیة الحقوق، جامعة ، جلة الجزائریة للعلوم القانونیة والاقتصادیة والسیاسیةمال، "الدولي المعاصر

.54،2008عدد ،الجزائر

، جامعة 12، العدد مجلة للعلوم القانونیة، "المحكمة الجنائیة الدولیة"غازي حسن صباریني، –6

.2008، باجي مختار، عنابة

دراسة تطبیقیة في ضوء قرار :محمد عبس محسن، رفع الحصانة البرلمانیة الإجرائیة –7

.2009، 94، العددمجلة كلیة الأدب، 2008لسنة 34المحكمة الاتحادیة العلیا رقم 

_ ІV الملتقیات

المحكمة الجنائیة الدولیة والدول العربیة أحمد صبوح الحاج سلیمان،-1

، العواقب الدستوریة والقانونیة والسیاسیة أمام )لبنان، المغرب، الیمن، قطر، مصر(

مؤتمر    مصادقة هذه الدول على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة، 

2011عدل بلا حدود، جامعة الحكمة، بیروت، جمعیة،الدولي
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أبعاد العلاقة بین المحكمة الجنائیة الدولیة ومجلس الأمن "ریر، سجمعة سعید -2

          وأفاق  -الواقع -الطموح(حول المحكمة الجنائیة الدولیة مؤتمر دوليال ،"الدولي

.2007جانفي 11و 10یومي ،طرابلس_أكادیمیة الدراسات العلیا،)المستقبل

اتفاقیات التحصین :الأمریكیة والمحكمة الجنائیة الدولیةلولایات المتحدةا"، عزة كامل المقهور-3

         وأفاق  –الواقع –الطموح(حول المحكمة الجنائیة الدولیةالدولي رمؤتمال، "الثنائیة

.2007جانفي، 11و 10یومي ،طرابلس–أكادیمیة الدراسات العلیا، )المستقبل

المتحدة لضمان الإفلات من العقاب عن مساعي الولایات "، حسن بن دردفعلاء الدین-4

حول المحكمة الجنائیة مؤتمر الدوليال ،"الإبادة الجماعیة والجرائم ضد الإنسانیة وجرائم الحرب

  11و 10یومي ،طرابلس–أكادیمیة الدراسات العلیا ، )أفاق المستقبلو الواقع، –الطموح(الدولیة 

.2007ینایر، 

عناصر لتحلیل في الإختصاص النوعي :المحكمة الجنائیة الدولیة"بارة، محمد كمال رزاق-5

   وأفاق -الواقع -الطموح(حول المحكمة الجنائیة الدولیة المؤتمر الدولي، "ومسألة السیادة

.2007جانفي، 11و 10، یومي طرابلس-أكادیمیة الدراسات العلیا، )المستقبل

مؤتمرال ،"دولیة بین المقتضیات القانونیة والرهانات السیاسةمحكمة الجزاء ال"محمد النشطاوي، -6

أكادیمیة الدراسات ، )و أفاق المستقبل –الواقع  - الطموح(حول المحكمة الجنائیة الدولیة الدولي

.2007ینایر 11و10، یومي العلیا، طرابلس
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_vالنصوص القانونیة

الوطنیةالنصوص القانونیة_1

الوطنیةالتشریعات - أ

المتضمن قانون العقوبات، الجریدة 1966جوان 8المؤرخ في 156-66الأمر رقم -1

01-14، المعدل والمتمم بالقانون رقم 1966جوان 11الصادرة في 49الرسمیة رقم 

.2014فیفري 16الصادر في 07، الجریدة الرسمیة رقم 2014فیفري 4المؤرخ في 

النصوص القانونیة الدولیة:2

الاتفاقیات الدولیة والمواثیق الدولیة_ أ 

، إنضمت إلیها الجزائر بموجب 1961أفریل18فیینا للعلاقات الدبلوماسیة،المؤرخة في اتفاقیة-1

.1964مارس 2، المؤرخ في 74-64المرسوم الرئاسي رقم 

ائر بموجب ، صادقة علیها الجز 1963أفریل24فیینا للعلاقات القنصلیة، المؤرخة في اتفاقیة-2

.1964مارس 4، المؤرخ في 85-64الرسوم الرئاسي رقم 

من قبل المؤتمر الأمم المتحدة بشأن قانون  ةعتمدلما ،اتفاقیة فیینا لقانون المعاهدات-3

دیسمبر 5المؤرخ في،2166عقد بموجب قراري الجمعیة العامة للأمم المتحدة رقم ،المعاهدات

، وقد عقد المؤتمر في دورتین في فیینا خلال 1967دیسمبر 6المؤرخ في ،2287، ورقم 1966

، 1969 يما22أفریل إلى 9وخلال الفترة من،1968ماي 24مارس إلى 26الفترة من 

،1969ماي 23وعرضت للتوقیع في ،1969ماي 22واعتمدت الاتفاقیة في ختام أعماله في 

222-87نضمت الجزائر بالتحفظ، بموجب مرسوم ، إ1980جانفي 27ودخلت حیز النفاذ في 

.1987أكتوبر 14، الصادرة 42، ج ر، عدد1987المؤرخ في أكتوبر 

.1998جویلیة 17نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة المعتمد في روما _4

.1945لائحة محكمة نورمبورغ العسكریة الدولیة–5
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.1946لائحة المحكمة العسكریة الدولیة الخاصة بالشرق الأقصى طوكیو –6

_VІ الأنترنتوثائق

البشیر یغادر جنوب إفریقیا ..أخبار السودان :"قرن تحت عنوانممقال منشور على شبكة ال-1

:على موقع الأنترنت"بعد صدور قرار من المحكمة بمنعه من السفر

www. Mugrn. Net/ar/2279.

:التالياء اللیبیة على موقع الأنترنت وكالة الأنب-2

www. Laha– news.l y/ ara/news/view/75721.

:نترنتجنة الدولیة للصلب الأحمر على الأمحاكمة مجرمي الحرب المزعومین، راجع موقع الل-3

www.icr , org.

الدولة "یؤید إدراج مسؤول في الأمم المتحدة :"ب والذي جاء تحت عنوان.ف.مقال أ-4

.www.asharaqalarabi.org:موقع الانترنت".في سوریا على اللائحة السوداء"الإسلامیة Uk

.22:30، على الساعة 10/06/2015تم الإطلاع علیه في 

جویلیة 17أنشئت المحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة بموجب اتفاقیة روما، المؤرخة في -5

جویلیة 1النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة والذي دخل حیز التنفیذ في ، المتضمنة 1998

، مائة واثنان 2014مارس 14عدد الدول الأطراف في النظام الأساسي إلى غایة .2002

ولكنها لم تصادق 2000دیسمبر 28وعشرون دولة، وقعت الجزائر على اتفاقیة روما بتاریخ 

:الدولیة للصلب الأحمر على موقععلیها، أنظر وثائق اللجنة 

http / WWW. Icrc. Org / fre/ resources/ documents/ misc/ party- main - traities-

htm.
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Universitaire de France ,2000 .

B_ THÈSE

1- Ahyadé Olg - Tobachi Lau-Chowg, La poursuite pénal d’un chef d’Etat en
droit international ,thèse doctorat en Droit International Public ,Université De
Reims-Chamdagne Ardenne, 2009 .

C_ ARTICLES

1 - BROOMHALL BRUCE ,(traduit par BONNEAU Karine) ,La cour pénale

Internationale: Directive pour l’adoption des lois nationales d’adaptation, in:

Cour Pénale Internationale, Ratification et Législation Nationale d’Application :

Association internationale de droit pénale . Errés 1999.

2- KEPLER(E) et REVEILLA(y), le conseil de sécurité fait un renvoi historique
de la situation au DARFOUR a la cour pénale internationale, le Moniteur de la
cour pénal internationale, N°29, Avril 2005.
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الملخص باللغة العربیة

ن، لم الزمصمت دمت نحو نصف قرن من الإن المجتمع الدولي وعقب فترة طویلة من 

مرتكبي الجرائم الدولیة، قد لمعاقبة ومحاكمةدائمةقضائیة جنائیة دولیةآلیةتظهر خلالها أیة 

جنائیة لمرتكبي الجرائم الدولیة قدرا كبیرا من جهوده لوضع دعائم وطیدة لنظام المساءلة ال أولى

الضروریة لتأدیة بالاختصاصاتإلى إنشاء محكمة جنائیة دولیة، خولها 1998أفضت عام 

.مهامها في هذا المجال

عن الجنائیة الفردیة یة نت المحكمة الجنائیة الدولیة فعالیتها في تكریس المسؤولباهذا وقد أ      

من خلال متابعة اتضحالمرتكبة،  بعد دخول نظامها الأساسي حیز التنفیذ، وهو ما الجرائم الدولیة 

.صفة الرسمیةالالمحكمة لأهم الرؤساء والقادة المسؤولین دون الإعتداد بالحصانات و 

مثل في وضع حد لإفلات إلا أن المحكمة الجنائیة الدولیة وفي سبیل تحقیق هدفها المت

جه تحدیات وعراقیل تفرضها العدید من الدول خاصة الكبرى امرتكبي الجرائم الدولیة من العقاب، تو 

التدخل غیر المباشر ء من خلال القیود التي فرضتها في نظام روما أو من خلال امنها، وذلك سو 

الدولیة عراف الأاستنادا إلى لمجلس الأمن في عمل المحكمة، زیادة على التمسك بمبدأ الحصانة 

.والاتفاقیات المبرمة في هذا الشأن



Résumé en français

La communauté internationale a déployé, et suite à une longue période de

silence qui a duré environ un demi-siècle sur la question de tout mécanisme

judiciaire pénale international pour punir et poursuivre les auteurs de crimes

internationaux ,des efforts considérables pour établir les bases d’un solide

système de responsabilité pénale internationale qui ont abouti en 2002 à la

création d’une cour pénale internationale, et lui a conféré les compétences

nécessaires à l’accomplissement de ses taches en ce domaine.

La cour pénale international a fait apparaitre son efficacité par la
consécration de la responsabilité criminelle individuelle sur les crimes

internationaux lors de l’entrée en vigueur de son régime principal dans

plusieurs pays. chose qui a été apparente lors de la poursuite des présidents, et

les responsables par le tribunal sans prendre en considération les qualités

officielles.

Cependant la C.P.I, pour la réalisation de son objectif qui consiste en la mise
des limites pour la fuite des criminels qui ont commis des crimes internationaux
que la peine, s’est trouvé face à des défis et des obstacles régis par beaucoup
pays de monde surtout les grands pays, que cela soit par les restrictions faite par
le régime de Rome ou par l’intervention indirecte du conseil de la sureté dans les
directives du tribunal , ainsi que l’attachement de c’est pays au principe de
l’immunité basée sur les normes et accords internationaux conclus à cet égard.



 الملخص باللغة العربية

 آليةن، لم تظهر خلالها أية الزمصمت دمت نحو نصف قرن من الإن المجتمع الدولي وعقب فترة طويلة من        
قدرا كبيرا من جهوده لوضع دعائم وطيدة  مرتكبي الجرائم الدولية، قد أولى لمعاقبة ومحاكمة دائمة قضائية جنائية دولية

 بالاختصاصاتإلى إنشاء محكمة جنائية دولية، خولها  8991جنائية لمرتكبي الجرائم الدولية أفضت عام لنظام المساءلة ال
 .الضرورية لتأدية مهامها في هذا المجال

المرتكبة،  عن الجرائم الدولية الجنائية الفردية ية نت المحكمة الجنائية الدولية فعاليتها في تكريس المسؤولباهذا وقد أ      
من خلال متابعة المحكمة لأهم الرؤساء والقادة المسؤولين دون  اتضحبعد دخول نظامها الأساسي حيز التنفيذ، وهو ما 

 . صفة الرسميةالالإعتداد بالحصانات و 

مثل في وضع حد لإفلات مرتكبي الجرائم الدولية من إلا أن المحكمة الجنائية الدولية وفي سبيل تحقيق هدفها المت      
ء من خلال القيود التي فرضتها اجه تحديات وعراقيل تفرضها العديد من الدول خاصة الكبرى منها، وذلك سو االعقاب، تو 

التدخل غير المباشر لمجلس الأمن في عمل المحكمة، زيادة على التمسك بمبدأ الحصانة في نظام روما أو من خلال 
 .والاتفاقيات المبرمة في هذا الشأنالدولية عراف الأاستنادا إلى 

 

Résumé en français 

La communauté internationale a déployé, et suite à une longue période de silence qui a duré 

environ un demi-siècle sur la question de tout mécanisme judiciaire pénale international pour punir et 

poursuivre les auteurs de crimes internationaux ,des efforts considérables pour établir les bases d’un 

solide système de responsabilité pénale internationale qui ont abouti en 2002 à la création d’une cour 

pénale internationale, et lui a conféré les compétences nécessaires à l’accomplissement de ses taches 

en ce domaine. 

     La cour pénale international a fait apparaitre son efficacité par la 

consécration de la responsabilité criminelle individuelle sur les crimes  internationaux lors de l’entrée 

en vigueur de son régime principal dans  plusieurs pays. chose qui a été apparente lors de la poursuite 

des présidents, et les  responsables par le tribunal sans prendre en considération les qualités officielles. 

     Cependant la C.P.I, pour la réalisation de son objectif qui consiste en la mise des limites pour la 

fuite des criminels qui ont commis des crimes internationaux que la peine, s’est trouvé face à des défis 

et des obstacles régis par beaucoup pays de monde surtout les grands pays, que cela soit par les 

restrictions faite par le régime de Rome ou par l’intervention indirecte du conseil de la sureté dans les 

directives du tribunal , ainsi que l’attachement de c’est pays au principe de l’immunité basée sur les 

normes et accords internationaux conclus à cet égard. 

 

                     


